
من أحكام الطهارة

في أزمنة انتشار أوبئة العدوى

د. وليد فائق الحسيني 

ص ملخَّ

اعتنـى الإسـامُ بالطهـارة عنايـةً بالغـةً، لذلـك امتـاز الإنسـان المسـلمُ بأنَّـه أنظـفُ مـن غيـره، وامتاز 
المجتمـعُ المسـلم بأنَّـه أطهـرُ المجتمعـات. فالمسـلم يحتـاج الطهـارةَ ليسـتقيم دينـُه، فكثيـرٌ مـن عباداتـه 

لا تصـحُّ بغيرهـا.

؛ بل يستمرُّ الوجوبُ حتَّى بعد الموت. ولا تقتصر الطهارةُ على الحيِّ

وللطهـارة أحـكامٌ فـي حـال الاختيـار، وأحـكامٌ فـي حـال الضـرورات، حتـى كانـت الطهـارةُ بابًـا 
المبـدأ  يـدلُّ علـى اعتنـاء الإسـام بهـذا  أبوابِـه، وهـذا  الفقـه، وهـي ضمـن أوسـع  أبـواب  واسـعًا مـن 

السـامي.

وقـد اختـرت ثـاثَ مسـائلَ تتعلَّـق بالطهـارة فـي أزمنـة انتشـار العدوى، وهي: حكـمُ الوضوء لمن 
ةً طويلـةً، وحكـم تغسـيلِ الميِّـت إذا كان فيه مرضٌ  ـاء ونحوِهـم مـدَّ ألُـزم بارتـداء بدلـة الوقايـة، مـن الأطبَّ

ـتَ، وحكم اسـتعمالِ الكحول فـي التعقيم. ـل الميِّ معـدٍ قـد ينتقـل للـذي يغُسِّ

الكلمات المفتاحية: أحكام، طهارة، وضوء، غسل، مرض معد، كورونا.
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Taharet hükümleri 
Bulaşıcı hastalıkların yayılma zamanlarında
Dr. Velid Hüseyni
Özet
İslam temizliğe büyük özen gösterdiğinden, Müslüman insan diğerlerinden daha 

temiz olmakla, Müslüman toplum ise toplumların en safı olmakla ayırt edilmiştir. Bir 
Müslümanın dinini doğru kılmak için temizliğe ihtiyacı vardır, bu yüzden yaptığı 
ibadetlerin çoğu başkaları için geçerli değildir.

Arınma dirilikle sınırlı değildir, ölümden sonra bile farzdır.
Saflığın, tercih halinde hükümler, zaruret halinde hükümler vardır, öyle ki saflık, 

fıkıh sûrelerinin geniş bir sûresiydi ve sûrelerinin en genişlerinden biridir ve bu, İslâm’ın 
bu yüce âdeti gözettiğini gösterir. prensip.

Enfeksiyonun yayıldığı zamanlarda arınma ile ilgili üç hususu seçtim: Uzun süre 
koruyucu elbise giymek zorunda olanların, doktorlardan ve benzerlerinden abdest alma 
hükmü. Ve ölüyü yıkayan kişiye bulaşabilecek bulaşıcı bir hastalık varsa ölüyü yıkamanın 
hükmü ve sterilizasyon için alkol kullanılmasının hükmü.

Saflık. abdest . yıkama. Korona. Hükümler Bulaşıcı hastalık. 
Anahtar Kelimeler: Taharet ahkâmı, Abdest, Gusül, Salgın Hastalıklara, Korona.

Purity provisions 
In times of spread of infectious diseases
Dr. Waleed Al Husayni
Abstract
Islam took great care of purity, which is why the Muslim person was distinguished 

for being cleaner than others, and the Muslim community was distinguished for being the 
purest of societies. A Muslim needs purity to make his religion upright, so many of his 
worships are not valid with others

Purification is not limited to the living, but remains obligatory even after death
Purity has provisions in the case of choice, and provisions in the case of necessities, 

so that purity was a broad chapter of the chapters of jurisprudence, and it is among the 
broadest of its chapters, and this indicates that Islam takes care of this lofty principle.

I have chosen three issues related to purification in times of spread of infection, 
which are: The ruling on ablution for those who are required to wear a protective suit, 
from doctors and the like for a long time. And the ruling on washing the dead if there is a 
contagious disease that may be transmitted to the one who washes the dead, and the ruling 
on using alcohol for sterilization.

Keywords: Purity, Ablution, Washing, Provisions, Contagious disease, Covid-19.
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المقدّمِة

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

فـإنَّ الإسـام اعتنـى بالطهـارة عنايـةً بالغـةً، لا يدانيـه فيهـا أيُّ تشـريعٍ آخـرَ، حتـى 
ديـة العظمـى، وقرنهـا بالدعـوة إلـى الله  إنَّ الله تعالـى ذكرهـا فـي بدايـة الرسـالة المحمَّ
ۡ ٣ وَثيَِابكََ  نبذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبرِّ

َ
ثبِّرُ ١ قُمۡ فَأ هَبا ٱلمُۡدَّ يُّ

َ
أ وبتوحيـده، فقـال سـبحانه: ﴿يَٰٓ

فَطَهِّبرۡ﴾ ]المدثـر: 1-4[. وقـد عـدَّ النبـيُّ صلـى الله عليـه وسـلم الطهـارةَ نصـفَ الإيمان، 
فعـن أبـي مالـكٍ الأشـعري رضـي الله عنـه، قـال: قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: 

»الطُّهـور شـطْرُ الإيمـان...«.1

المجتمـعُ  وامتـاز  غيـره،  مـن  وأطهـرُ  أنظـف  بأنَّـه  المسـلم  الإنسـانُ  امتـاز  ولذلـك 
الحمـد. ولله  المجتمعـات  أطهـرُ  بأنَّـه  المسـلم 

وكيـف لا يكـون كذلـك وكثيـرٌ مـن عباداتـه لا تصحُّ بغير الطهور، فا تصحُّ صاتُه، 
ر  ـا كانـت الصـاةُ تتكـرَّ ـه ولا عمرتُـه، بغيـر الطهـارة. ولمَّ ـه للمصحـف، ولا حجُّ ولا مسُّ
ـا أن يحافـظ علـى  ـرَ لهـا كلِّهـا، فإمَّ فـي اليـوم الواحـد، كان يجـب علـى المسـلم أن يتطهَّ

ره لـكلِّ صـاةٍ، ولا يحمـل النجـسَ علـى بدنـه وثيابـه. طهـوره، أو يكـرِّ

أو  يكـون واجبًـا  ـدًا لله، وقـد  تعبُّ البـدن  فـي الإسـام: غسـلُ  الطهـارة  ومـن صـور 
إزالـةُ شـعر  بـه  ـة الصـاةِ. والاسـتحدادُ، ويـراد  مسـتحبًّا. والوضـوءُ، وهـو شـرطٌ لصحَّ
ـواك بالوضوء  ـواكُ، وهو تطهير الفم، ويرتبط السِّ العانة، وكذلك إزالة شـعر الإبط، والسِّ
والصّـاة، وإكـرام الشّـعر بالحفـاظ عليـه بنظافتـه، وتمشـيطِه، والعمـلِ علـى إصاحـه. 

وعبـاداتٌ أخـرى غيرُهـا.

فقـد  المـوت،  بعـد  الوجـوب حتـى  يسـتمرُّ  بـل   ، الحـيِّ علـى  الطهـارة  تقتصـر  ولا 
الأحيـاء. علـى  للميِّـت  حـقٌّ  وهـو  الميِّـت،  تغسـيلَ  الإسـاميَّةُ  الشـريعة  أوجبـت 

وللطهـارة أحـكامٌ فـي حـال الاختيـار، وأحـكامٌ فـي حـال الضـرورات، حتـى كانـت 

1  ينظر: صحيح مسلم، 1/ ،139 برقم 454.
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الطهـارة بابًـا واسـعًا مـن أبـواب الفقـه، وهـي ضمـن أوسـع أبوابـه، وهـذا يـدلُّ علـى اعتناء 
الإسـام بهـذا المبـدأ السـامي.

ومـن أحـكام الضـرورات فـي الطهـارة، مـا سـنتناوله فـي هـذا البحـث، وهـو بعـضُ 
قـة بالطهـارة فـي أزمنـة انتشـارِ الأوبئـة المعديـة، فقـد ظهـر فـي عصرنـا  المسـائل المتعلِّ
وبـاءُ كورونـا الفتَّـاك، الـذي أهلـكَ الماييـن مـن البشـر، وأغلـقَ البلـدان، وأعجـزَ الحكَّامَ 
والحكمـاء عـن مواجهتـه، فتراهـم أمامَـه ينكسـرون، وللمهالـك يستسـلمون، ولقـدر الله 

يخضعـون، فإنَّـه إذا قضـى أمـرًا فإنَّمـا يقـولُ لـه كـن فيكـون.

وقـد اختـرت ثـاثَ مسـائل، جعلـت لـكلٍّ منها مبحثًا، وهي: مسـألةُ: حكم الوضوء 
ةً طويلةً، من الأطبَّاء ونحوِهم. ومسـألةُ: حكمِ تغسـيل  لمن ألُزم بارتداء بدلة الوقايةِ مدَّ
فـي  الكحـول  اسـتعمال  ـل، وحكـمِ  للمغسِّ ينتقـل  قـد  معـدٍ  مـرضٌ  فيـه  كان  إذا  الميـت 

التعقيم.

والَله أسأل أن يوفِّق عبدَه ويهديه سواءَ السبيل.

منهجي في البحث

انتشـار  عهـود  فـي  بالطهـارة  قـةٍ  متعلِّ مسـائلَ  ثـاثَ  البحـث  هـذا  فـي  تناولـت   -1
وهـي: مبحثًـا،  منهـا  واحـدةٍ  لـكلِّ  وقـد جعلـت  الأوبئـة، 

ةً  ـاء ونحوِهـم مـدَّ لًا: حكـمُ الوضـوء لمـن ألُـزم بارتـداء بدلـة الوقايـة، مـن الأطبَّ أوَّ
طويلـةً.

ل. ثانيا: حكمُ تغسيل الميِّت إذا كان فيه مرضٌ معدٍ قد ينتقل للمغسِّ

ثالثا: حكمُ استعمال الكحول في التعقيم.

وتناولت في المبحث الثالث ثاثَ مسائلَ:

الأولى: هل الكحولُ خمرٌ؟

الثانية: نجاسة الخمر
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الثالثة: حكم استحالة النجاسة.

نصوصُهـم  تقتضيـه  بمـا  وأدلَّتهـم،  ـة  الأئمَّ أقـوالَ  المسـائل  هـذه  فـي  ذكـرت   -2
هـات كتبهـم، وأشـرت للمصـادر فـي الهوامـش. وقواعدُهـم، ونقلـت نصوصَهـم مـن أمَّ

نًا أحكامَها من أقوال أهل الفن  جت الأحاديثَ التي احتجَّ بها الفقهاءُ، مبيِّ 3- خرَّ
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ل المبحث الأوَّ

ً يلة ةً طو اء ونحوهِم مدَّ َّ حكمُ الوضوء لمن أُلزم بارتداء بدلة الوقاية، من الأطب

فـي حـالات عـاج المرضـى الـذي أصيبـوا بأمـراضٍ تنقـل العـدوى، يلبـس الأطبـاءُ 
أغلبَـه،  أو  كلَّـه  جسـمَهم  ـي  تغطِّ واقيـةً  مابـسَ  المستشـفياتِ  وموظفـو  ومعاونوهـم 
ةٍ قد تسـتغرق يومًا أو بعـضَ يومٍ، وربَّما  ويجُبـرون بحكـم عملهـم علـى عـدم خلعِهـا لمـدَّ

طالـت أيامًـا عنـد الضـرورات.

فكيف يكون الوضوءُ في هذه الحالة؟

فنقول وبالله التوفيق:

إنَّ عمـل رجـال الطـبِّ هـو مـن أفضـل الأعمـال، فإحياء النفوس مـن أعظم القربات 
حۡيَا ٱلنَّاسَ جََمِيعٗباۚ﴾ ]المائدة: 

َ
نَّمَبآ أ

َ
حۡيَاهَبا فَكَأ

َ
إلـى الله عـز وجـل، قـال تعالـى: ﴿وَمَبنۡ  أ

الحـال  بعـد  علمًـا  أعلـم  »لا  قـال:  أنَّـه  الله  رحمـه  الشـافعيِّ  الإمـام  عـن  وروي   ]32
1.» والحـرام أنبـلَ مـن الطـبِّ

ولبيان الحكم الشرعيِّ نقول وبالله التوفيق:

لًا: إن وَجـدَ لابـسُ البدلـة فسـحةً فـي وقـتٍ يكفـي للوضـوء، يمكنـه خالهـا خلـعُ  أوَّ
ـي الوجـهَ والذراعيـن وشـيئًا مـن الـرأس، فيجـبُ عليـه غسـل هـذه  بدلتـه، أو خلـعُ مـا يغطِّ
الأعضـاءِ، ويتـاح لـه المسـحُ علـى الجـوارب، أو البدلـة الواقيـة، إن كان قـد لبسـها علـى 

وضـوءٍ، وفـي الجـوارب شـروطٌ اختُلـف فـي بعضهـا، وليـس هـذا محـلَّ تفصيلِهـا.

ثانيًـا: لا يجـوز المسـحُ علـى البدلـة فـي الذراعيـن عوضًـا عـن غسـلهما، لأنَّ الجـزء 
ـص المسـحُ علـى مـا يلبـس عليـه بـدلًا عن غسـله هو القدمـان، فيجوز  الوحيـدَ الـذي يرخَّ
بـدلًا عـن غسـلهما، مـع اختـافٍ فـي  يـن أو الجوربيـن ونحوِهمـا،  المسـحُ علـى الخفَّ
ـا سـائرُ الأعضـاء فـا يجُـزئ مسـحُ الثـوب بـدلًا  بعـض شـروط الجوربيـن كمـا قلنـا، وأمَّ

عـن غسـلها.

1  سير أعام النباء، الذهبي، 10/ 57.
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وذلـك لمـا ورد عـن المغيـرة بـن شـعبةَ رضـي الله عنـه فـي حديـث معركـة تبـوكَ، 
ـا قضـى حاجَته قال:  قـال: »تخلَّـف رسـولُ الله صلـى الله عليـه وسـلم وتخلَّفـتُ معـه، فلمَّ
يـه ووجهَـه، ثـمَّ ذهـب يحسِـرُ عـن ذراعيـه فضـاق  أمعـك مـاءٌ؟ فأتيتُـهُ بمِطْهَـرةٍ، فغسـل كفَّ
ـةَ علـى مَنْكِبيـه، وغسـل ذراعيـه،  ـة، وألقـى الجبَّ ـةِ، فأخـرج يـده مـن تحـت الجبَّ كُـمُّ الجبَّ
يـه، ثـمَّ ركـب وركبتُ، فانتهينـا إلى القوم، وقد  ومسـحَ بناصيتـه وعلـى العِمامـة وعلـى خفَّ
ا أحسَّ  ـي بهـم عبـدُ الرحمـن بـن عوفٍ، وقد ركع بهـم ركعةً، فلمَّ قامـوا فـي الصـاة، يصلِّ
ا سـلَّم قـام النبيُّ  ـر، فأومـأ إليـه، فصلَّـى بهـم، فلمَّ بالنبـي صلـى الله عليـه وسـلم ذهـب يتأخَّ

صلـى الله عليـه وسـلم وقمـت، فركعنـا الركعـةَ التـي سـبقتنا«1

ـة،  والحديـث صريـحٌ أنَّ النبـيَّ صلـى الله عليـه وسـلم حيـن ضـاق عليـه كُـمُّ الجبَّ
يـن بدلًا عن غسـل الذراعين، لمسـح  أخـرج يـده مـن تحتهـا، فلـو جـاز المسـحُ علـى الكمَّ
ـةً أنَّهـم كانـوا فـي ضرورة سـفرٍ وحربٍ. ـة، خاصَّ عليهمـا النبـيصلى الله عليه وسلم ولمـا تكلَّـف خلـعَ الجبَّ

ثالثًا: إن كان لا يسـتطيع خلعَ ثيابِه، ولا يسـتطيع تركَ العمل بسـبب احتياج الناسِ 
ـةٌ، تبيـح لـه دوامَ لبـس ثيابِـه، حتـى وإن  لـه لانتشـار الوبـاء، فـا شـكَّ أنَّهـا ضـرورةٌ ملحَّ
اسـتغرق وقـتَ صـاةٍ أو أكثـر، فالواجـب عليـه فـي هـذه الحالة أن يغسـل أيَّ شـيءٍ يظهر 
ين إن أمكن  مـن المواضـع التـي يلحقهـا وجـوبُ التطهيـر، ولـو جـزءًا مـن الوجـه، أو الكفَّ

ـازاتٍ ونحوِهـا. ظهورُهمـا عنـد تغييـر مـا يلبـس باليديـن مـن قفَّ

فـي  صـةُ  المرخِّ ـةُ  العلَّ »إذا كانـت  المجمـوع:  فـي  النـواويُّ رحمـه الله  قـال الإمـام 
ـم عـن الجميـع، فـإن  ـم مانعـةً مـن اسـتعمال المـاء فـي جميـع أعضـاء الطهـارة؛ تيمَّ التيمُّ

ـم عـن الباقـي«2 منعـت بعضًـا دون بعـضٍ؛ غسـل الممكـنَ وتيمَّ

ـقٌ فـي هـذه المسـألة، فارتـداء هـذه المابـسِ، وعـدمُ  وكام الإمـام النـواويِّ متحقِّ
صـةٌ مانعـةٌ مـن اسـتعمال المـاء. ـةٌ مرخِّ الاسـتطاعة علـى تركهـا، علَّ

ويسُـتدلُّ لهـذه المسـألة بقـول النبـيِّ صلى الله عليه وسلم: »مـا نهيتكـم عنـه فاجتنبـوه، ومـا أمرتكـم 

1  صحيح مسلم، 1/ 185، برقم 554؛ ورواه البخاري مختصرا، 4/ 1609، برقم 4159.
2  المجموع، 2/ 286.
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بـه فافعلـوا منـه مـا اسـتطعتم، فإنَّمـا أهلـك الذيـن مـن قبلكـم كثـرةُ مسـائلهم، واختافُهـم 
علـى أنبيائهـم«.1

بعـد ذلـك إن  ـم  يتيمَّ ثـمَّ  قـدر الاسـتطاعة،  بالواجـب علـى  الإتيـان  فالواجـبُ هنـا 
اسـتطاع.

وهـذا  اسـتعماله،  رِ  تعـذُّ عنـد  أو  المـاء  فقـد  عنـد  فيُجـزئ  ـم  التيمُّ عـن  ـا  أمَّ رابعًـا: 
ةُ بأنَّ من خاف من تلف مالٍ  ح الأئمَّ ر الاسـتعمال، وقـد صـرَّ الموضـوعُ مـن مواضـع تعـذُّ
ـمُ، قـال الشـيخ ابن عليـش المالكيُّ  لـه أو لغيـره إذا ذهـب يبحـث عـن مـاءٍ، فيُبـاح لـه التيمُّ

ـم مـع وجـود المـاء: د مواضـعَ جـواز التيمُّ فـي منـح الجليـل وهـو يعـدِّ

»أو خافـوا بطلبـه -أي المـاء- تلـفَ مـالٍ زائـدٍ علـى مـا يلـزم شـراءُ المـاء بـه، لـه أو 
لغيره«2

ـم لمـن خـاف أن يتلـف مالَـه أو مـالَ غيـرِه، ففـي حالتنـا هذه تكون  ـص التيمُّ فـإذا رُخِّ
ي إلـى وفـاة إنسـانٍ، فتلـف النفـس أشـدُّ مـن تلـف  ؛ لأنَّ ذهابَـه قـد يـؤدِّ الضـرورةُ أشـدَّ

المال.

ذكـر  عنـد  الأنهـر،  مجمـع  فـي  الحنفـيُّ  زادة  شـيخي  الرحمـن  عبـد  الشـيخ  وقـال 
المـاء: وجـود  مـع  ـم  للتيمُّ المُبيحـة  الأسـباب 

»أو لخـوف عـدوٍّ أو سـبعٍ، سـواءٌ كان خوفُـه علـى نفسـه أو علـى مالـه أو علـى مـالٍ 
عنـده أمانة«.

ونفـوس المرضـى هـي أمانـةٌ عنـد الطبيـب، فقـد وثـق أهلُهـم بهـذا الطبيـب وهـذه 
المستشـفى، فأتـوا بمريضهـم إليهـم ليعالجـوه، وهـي أعظـمُ مـن أمانـة المـال.

لحاجتـه وجـب  المسـافرُ  يصلـه  مـاءً  علـم  »فلـو   : الشـافعيُّ النـواويُّ  الإمـام  وقـال 
قصـدُه إن لـم يخـف ضـررَ نفـسٍ أو مـالٍ«.

1  صحيح البخاري، 6/ 2658، برقم 6858؛ وصحيح مسلم، 7/ 91، برقم 6184.
2  منح الجليل، 1/ 145.
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وقال عبد القادر بن عمر الشيبانيُّ الحنبليُّ في نيل المآرب:

ـم باسـتعمال المـاء الضـررَ مـن بـردٍ شـديدٍ، أو فـوت رفقـةٍ، أو  »أو لخـوف المتيمِّ
مـالٍ، أو خـاف عطـشَ نفسِـه أو غيـره مـن آدمـيٍّ أو بهيمـةٍ محترمين، أو احتياجِه لطبخٍ أو 

ـم«. عجـنٍ، فمـن خـاف شـيئًا مـن ذلـك أبُيـح لـه التيمُّ

م مع  فهنـا نـرى المذاهـبَ الأربعـةَ متَّفقـةً علـى أنَّ حفـظَ المال هو مـن مبيحات التيمُّ
ا لا خـاف فيه من بابٍ أولى. وجـود المـاء، فكيـف بحفـظ الأنفـس، فهـذا ممَّ

رَ خلـعُ  ـم جائـزٌ مـع عـدم القـدرة علـى اسـتعمال المـاءِ إذا تعـذَّ فـإذا علمنـا أنَّ التيمُّ
ـمُ علـى مذهـب المالكيَّـة، فعندهـم  التيمُّ ـاء أن يكـون  البـدلات الواقيـة، فالأيسـر للأطبَّ
ـمُ بالحائـط، وبـكلِّ مـا صعـد مـن الأرض.1 لأنَّنـا لـو قلنـا بقـول مـن اشـترط  يجـوز التيمُّ
ـاء، وذلـك لقلَّتـه؛ بل ربَّما لعدم وجوده أصاً في قاعات  ر علـى الأطبَّ التـرابَ فلعلَّـه يتعـذَّ
مـةِ، كمـا أنَّ اسـتعمالَ التـراب مـن قِبَـلِ الطبيـب قد يتنافـى مع النظافة  المستشـفيات المعقَّ
ـم بالحائط  المطلوبـةِ منـه فـي عـاج المرضـى، ومـادام هنالـك قـولٌ معتَبـرٌ فـي جواز التيمُّ
ونحـوِه، فـا حـرج بالأخـذ بـه، فـإذا لم تكن الرخصُ لحفظ الأرواح، فليت شـعري لأيِّ 

شـيءٍ تكون؟

ـمُ عنـد المالكيَّـة بضـرب الارض أو مـا صعـد منهـا حتـى وإن لـم يكـن  ويكـون التيمُّ
يـه فقـط، ولا حاجـة لبلـوغ المرافقِ،  بـه تـرابٌ، كالحائـط كمـا قلنـا، ثـمَّ يمسـح وجهَـه وكفَّ
إلـى  ـا مسـحُ الذراعيـن  يـن دون المرافـق هـو قـولُ المالكيَّـة أيضًـا، وأمَّ فالاكتفـاء بالكفَّ

المرافـق فمسـتحبٌّ عندهـم.2

ثم يصلِّي بعدَ ذلك.

والأورع والخـروجُ مـن الخـاف أن يعُيـد الصـاة عندمـا يخلـعُ مابسَـه ويتُـاح لـه 
الوضـوءُ، فـإن لـم يعدهـا فـا شـيء عليـه إن شـاء الله.

1  تنظر المسألة في التاج والإكليل، 1/ 518.
2  بداية المجتهد، لابن رشد، 1/ 75.
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يـن مـن  ـمُ بهـذه الصفـة، إنَّمـا يكـون إذا أمكـن كشـفُ الوجـه والكفَّ خامسًـا: والتيمُّ
رَ كشـفُهما فحكمُـه كحكـم »فاقـد الطهوريـن« وهـو الـذي لـم يجـد مـاءً  البدلـة، فـإن تعـذَّ
ولا ترابًـا -كمـن فـي طائـرةٍ مثـاً- أو لـم يقـدر علـى اسـتعمال أيٍّ منهمـا، كمـا فـي حالتنـا 

هذه.

الطهوريـن اختافًـا واسـعًا، وفـي كلِّ  فاقـد  فـي حكـم صـاة  تنـا  أئمَّ وقـد اختلـف 
أقـول: أربعـةٌ  أقـوالٍ، خاصتُهـا  ةُ  عـدَّ توجـد  مذهـبٍ 

أحدُهمـا،  لـه  ـرَ  يتيسَّ الصـاةَ حتـى  ـر  يؤخِّ بـل  الطهوريـن،  فاقـدُ  ـي  يصلِّ لُ: لا  الأوَّ
الحنفيَّـة.1 عليـه، وهـذا مذهـب  إثـم  فاتَـه ولا  مـا  يقضـي  وعندئـذٍ 

الثاني: يصلِّي با طهارةٍ لحرمة الوقت، ويعُيد ما صلَّى عند توفُّر أحدِ الطهورين- 
الماءِ أو الترابِ-، وهذا قول الشافعية.2

الثالث: يصلِّي با طهارةٍ، ولا إعادةَ عليه، وهذا قول الحنابلة.3

الرابـع: لا يصلِّـي ولا يقضـي؛ لفقـدان شـرط الوجـوب وهـو الطهـارةُ، وهـذا قـول 
المالكيَّـة.4

1  الدر المختار، للحصكفي، 1/ 17.
2  المجموع، للنواوي، 1/ 392.

3  الكافي، لابن قدامة المقدسي، 1/ 131.
4  أسهل المدارك في مذهب مالك، للكشناوي: 1/ 146.
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المبحث الثاني

حكم تغسيل الميتِّ إذا كان فيه مرضٌ معدٍ قد ينتقل للمغسِّل

الأصـل أنَّـه يجـب غسـل الميِّـت وتكفينـُه والصـاةُ عليـه، فغُسـل الميـت المسـلم 
فـرضُ كفايـةٍ، إذا قـام بـه البعـض سـقط عـن الباقيـن، لأنَّ المقصـودَ يحصـل بالبعـض، 
ـةُ الأربعـةُ، إلاَّ فـي قـولٍ عنـد المالكيَّة بأنَّه  وهـذا قـولُ جماهيـر أهـل العلـم، وبـه قـال الأئمَّ
مسـنونٌ لا واجـبٌ،1 واسـتدلَّ الجمهـور بمـا روي عـن ابـن عبـاسٍ رضـي الله عنهمـا أنََّ 
رجـاً كان مـع النبـيِّ صلى الله عليه وسلم، فوقصتْـهُ ناقتُـه "رمـت بـه فدقَّـت عنقَـه وهـو مُحـرِم، فمـات"، 

نـوه فـي ثوبيـه «. فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »اغسـلوه بمـاءٍ وسـدرٍ، وكفِّ

وسنذكر بعض أحوالِ غسل الميِّت المصابِ بمرضٍ معدٍ:

ـله، وجـب تغسـيلُه، كأن  ـرًا بـا ضـررٍ علـى مـن يغسِّ 1- إن كان تغسـيلُه متيسِّ  
ـةٌ واحتياطـاتٌ يرشـدون  ـاءُ بعـدم انتقـال العـدوى إذا تُتبعـت خطـواتٌ وقائيَّ يشـهد الأطبَّ

إليهـا.

2- إن قـال الأطبـاء بأنَّـهُ يغلـب علـى الظـنِّ انتقـالُ العـدوى، فـإن وُجـدت ثيـابٌ   
ـا. تامًّ تغسـياً  ـتَ  الميِّ ـل  وليغسِّ فليلبسـها  ـل،  المغسِّ يرتديهـا  واقيـةٌ 

3- إن لـم يجـدوا اللبـاسَ الواقـيَ، وعُدمـت سـبلُ الوقايـة مـن العـدوى، فيجـبُ   
تغسـيلُ الميِّت بما أمكن، كأن يسـكبَ الماءَ على الجثَّة من مكانٍ بعيدٍ بواسـطة صنبورٍ، 
ـا يضمـن بهـا عـدمَ نقـل العـدوى، ولـو  ـر ممَّ أو بسـكبه مـن مـكانٍ عـالٍ، أو أيِّ طريقـةٍ تتيسَّ
ـلُ شـيءٌ مـن ذلـك فقـد وجـب، قـال تعالـى  ـا، فـإن كان يسـع المغسِّ بـأن يـرشَّ بالمـاء رشًّ
ُ نَفۡسًبا إلَِّاَّ وسُۡبعَهَاۚ﴾ ]البقـرة: 286[  فالوسـعُ داخـلٌ فـي التكليف، وما  ﴿ لََّا  يكَُلّبِفُ ٱللَّهَّ
ـا لا يكلَّـف فيـه العبـدُ، ومـن الأدلَّـة أيضًـا قـولُ النبـيِّ صلـى الله  كان فـوق الوسـعِ فهـو ممَّ
عليـه وسـلم: »مـا نهيتكـم عنـه فاجتنبـوه، ومـا أمرتكـم به فافعلوا منه ما اسـتطعتم«،2 كما 

1  بداية المجتهد، 1/ 239؛ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، 2/ 113؛ مواهب الجليل، 2/ 208.
2  رواه الشـيخان عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه، واللفـظ لمسـلم، ينظـر: صحيـح البخـاري، 6/ 2658، برقـم، 6858؛ 
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ـقَ عليهـا تقـول: »الميسـورُ لا يسـقط بالمعسـور«، فـإن كان  أنَّ القاعـدةَ الشـرعيَّة المتفَّ
شـيءٌ مـن الصـوَرِ التـي ذكرناهـا مسـتطاعًا فهـو واجـبٌ.

4- فـي حـال عـدم الاسـتطاعة لـكلِّ ذلـك، كأن يخشـى مـن نقـل العـدوى مـع   
الماء في المكان الذي يتناثر فيه، أو أسـبابٍ لا يمُكن تجاوُزُها، ففي هذه الحال يجوز 
ـم أن يكـون بخرقـةِ قمـاشٍ توصـل الغبـارَ إلـى  ـم بـدلَ التغسـيل، ويكفـي فـي التيمُّ أن ييَُمَّ

ويديـه. وجهـه 

ر فيهـا تغسـيلُ  وقـد تكلَّـم بعـضُ أهـل العلـم قديمًـا فـي بعـض الحـالات التـي يتعـذَّ
مُ بدلَ غسـلِه، وهذا ما عليه المذاهبُ الأربعةُ،1 وهذه الأسـبابُ  الميِّت، وذكروا أنَّه ييُمَّ
غالبُها يتعلَّق بنفس الميِّت، وليس بالغاسـل، كالجثث المحترقةِ التي قد تتلف بالغسـل، 

أو عـدمِ المـاء، ونحـوِ ذلـك من الأسـباب.

ر غسـلُه لعـدم  ب: »وإن تعـذَّ قـال الشـيخ أبـو إسـحاقَ الشـيرازيُّ الشـافعيُّ فـي المهـذَّ
م:  ـمَ؛ لأنَّـه تطهيـرٌ لا يتعلَّـق بإزالـة عيـنٍ، فانتقل فيـه عند العجز إلى التيمُّ المـاء أو غيـره يمُِّ

كالوضوء وغسـل الجنابة«.

ومنهم من اكتفى بذكر العذر دون تفصيلٍ، فمن ذلك:

مَ«2. ر غسلُه يمُِّ هات: »ومن تعذَّ قال الإمامُ ابنُ الحاجبِ المالكيُّ في جامع الأمَّ

رَ غسـلُ  تعـذَّ »وإن  المبـدع:  فـي  الحنبلـيُّ  مفلـحٍ  بـنُ  الديـن  برهـان  مـةُ  العاَّ وقـال 
الوجهيـن«. أصـحِّ  فـي  للباقـي  ـم  وييَُمَّ أمكـن،  مـا  بعضَـه  بعضِـه، غسـلَ 

ـم كمـا  5- ذكـر بعـضُ أهـل العلـم أنَّ هنـاك حـالاتٍ يسـقط فيهـا الغسـلُ والتيمُّ  
لـو كان هنـاك جثـثٌ كثيـرةٌ يعسـر تغسـيلُها كلِّهـا، وقـد تتلـف أو تنتفـخ، قـال الدسـوقيُّ 
ا فغسـلُه  مُـه كمـا إذا كثـرت الموتـى جـدًّ ر غسـلُه وتيمُّ المالكـيُّ فـي حاشـيته: »مـن تعـذَّ

وصحيح مسلم، 7/ 91، برقم، 6184.
1  ينظـر عنـد الحنفيـة بدائـع الصنائـع، 1/ 304، وعنـد المالكيـة شـرح الخرشـي علـى مختصـر خليـل، 2/ 114، وعنـد 

المغنـي، 1/ 198. الحنابلـة  المجمـوع، 5/ 178، وعنـد  الشـافعية 
2  جامع الأمهات، 137.
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عليـه«.1 الصـاة  تسـقط  ولا  ر،  للتعـذُّ يسـقط  لكـن  ابتـداءً  مطلـوبٌ 

مـه،2 واللديـغ،3 ومنهـم مـن أطلـق  ومنهـا مـا لـو خشـي أن يتقطَّـع جسـده بغسـله وتيمُّ
ـمِ دون تفصيـلٍ.4 وجـود العـذر لسـقوط الغسـل والتيمُّ

ـم، بـل يسـقط غسـلُه  ر غسـلُه لا ييَُمَّ 6- فـي أحـد القوليـن عنـد الحنابلـة مـن تعـذَّ  
ـقٍ  مِـه، لأنَّ المقصـود بالغسـل التنظيـفُ، وهـذا غيـرُ متحقِّ مُـه حتـى مـع إمـكان تيمُّ وتيمُّ
ر غسـلُ بعضِـه،  ـم، قـال برهـان الديـن ابـنُ مفلـحٍ الحنبلـيُّ رحمـه الله: »وإن تعـذَّ بالتيمُّ
ـن، ويصلَّـى عليه  ـم للباقـي فـي أصـحِّ الوجهيـن، وعنـه: يكُفَّ غسـلَ بعضَـه، مـا أمكـن، وييَُمَّ

التنظيـفُ«.5 بالغسـل  المقصـود  ـمٍ؛ لأنَّ  تيمُّ بـا غسـلٍ، ولا 

7- مـن أهـل العلـم مـن ذكـر أنَّ مـن حـالات العـذر أيضًا الخوفَ على الغاسـل،   
ر غسـلُ الميِّـت لفقـد المـاء، أو  فمـن ذلـك قـول الإمـام النـواويِّ رحمـه الله: »إذا تعـذَّ
ـم واجـبٌ، لأنَّـهُ تطهيـرٌ  ـم، وهـذا التيمُّ ـل بـل ييَُمَّ ى، لـم يغسَّ ـل لتهـرَّ احتـرق بحيـث لـو غسِّ
ـم كغسـل  لا يتعلَّـق بإزالـة نجاسـةٍ، فوجـب الانتقـال فيـه عنـد العجـز عـن المـاء الـى التيمُّ
ـم لمـا  ى، أو خِيـف علـى الغاسـل، يمُِّ ـل لتهـرَّ الجنابـة، ولـو كان ملدوغًـا بحيـث لـو غسِّ

ذكرنـاه«.6

وهـذا القـول للإمـام النـواويِّ مرتكَـزٌ قـويٌّ فـي مسـألة تغسـيل المريـض المصـابِ 
ـل لا بالمتوفَّـى. بمـرضٍ معـدٍ، لأنَّ العـذر هنـا يتعلَّـق بالمغسِّ

م  8- فـي النصـوص التـي ذكرناهـا فـي سـقوط الغسـل، أو سـقوط الغسـل والتيمُّ  
معًـا، سـواء مـا ذكـرت العـذر، أو أطلقـت، ومـا أشـبهها، نجـد أنَّ العـذرَ منـوطٌ بمراعـاة 
مصلحـة الميِّـت، كالمحافظـة علـى جثَّتـه، ونحـوِ ذلك، ولا خـاف في أنَّ مصلحةَ الحيِّ 

1  حاشية الدسوقي على شرح الدردير، 1/ 408.
2  منح الجليل، 1/ 479.

3  الإنصاف للمرداوي، 2/ 505.
4  تحفة المحتاج، 1/ 378.

5  المبدع على المقنع، 2/ 242.
6  المجموع، 5/ 178.
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آكـدُ مـن مصلحـةِ الميِّـت وأولـى، فـإذا تعـارض حـقُّ الميِّـت مـع حـقِّ الحـيِّ فنجتهـد فـي 
م حـقُّ الحـيِّ علـى حـقِّ الميِّـت، ويسُـتدلُّ لذلـك بمـا  ر ذلـك قـدِّ الجمـع بينهمـا، فـإن تعـذَّ
روي عـن عائشـةَ رضـي الله عنهـا قالـت: »دخلـت علـى أبـي بكـرٍ رضـي الله عنـه فقـال: 
نتـم النبـيَّ صلـى الله عليـه وسـلم؟ قالـت: فـي ثاثـة أثـوابٍ سَـحُوليَّةٍ، ليس فيها  فـي كـم كفَّ
قميصٌ ولا عِمامةٌ. وقال لها في أيِّ يومٍ تُوفِّي رسـولُ الله صلى الله عليه وسـلم؟ قالت: 
يـومَ الإثنيـن. قـال فـأيُّ يـومٍ هـذا؟ قالـت: يـومُ الإثنيـن. قـال: أرجـو فيمـا بينـي وبيـن الليـل 
ضُ فيه  –أي أرجـو أن أتوفَّـى بيـن هـذا الوقـت وبيـن الليـل- فنظر إلى ثوبٍ عليه كان يمُرَّ
نونـي  بـه رَدْعٌ –أي أثـرٌ- مـن زعفـرانٍ فقـال: اغسـلوا ثوبـي هـذا، وزيـدوا عليـه ثوبيـن فكفِّ
فيهـا. قلـت: إنَّ هـذا خَلَـقٌ _أي قديـمٌ بـالٍ- قـال: إنَّ الحـيَّ أحـقُّ بالجديـد مـن الميِّت ... 
الحديـث«1 ومـن الأمثلـة فـي تطبيـق هـذا الأصـلِ مـا قالـه الإمـامُ ابـنُ نجيـمٍ رحمـه الله في 
البحـر: »امـرأة حامـل ماتـت فاضطـرب الولـدُ فـي بطنها، فإن كان أكبرُ رأيِه أنَّه حيٌّ يشُـقُّ 
بطنهُا؛ لأنَّ ذلك تسـببٌ في إحياء نفسٍ محترمةٍ بترك تعظيم الميِّت، فالإحياء أولى«.2

تـة بعـدم شـقِّ بطنهـا، سـيموت ولدُهـا  ففـي هـذه المسـألة إذا راعينـا حـقَّ المـرأة الميِّ
فـي بطنهـا، وإذا راعينـا حـقَّ الولـد فيجـب شـقُّ بطنِهـا، فتغلـب حـق الولـد الحـيِّ فوجـب 

شـقُّ بطنِهـا.

ـمُ، وهي  الخاصـة: قـد رأينـا فيمـا سـبق أنَّ هنـاك حـالاتٍ يسـقط فيهـا الغسـلُ والتيمُّ
تتعلَّـق بحالـة الميِّـت، كالخـوف عليـه مـن التلـف أو التقطُّـعِ، وقـد رأينـا بالأدلَّـةِ أنَّ الحـيَّ 
ـل  ـا سـبق ذكـرُه يمكـن أن نغسِّ أولـى برعايـة جانبـه مـن الميِّـت، فـإذا وجدنـا طريقـةً ممَّ
مَـه  ر ذلـك واسـتطعنا أن نيُمِّ الميِّـت الـذي فيـه مـرضٌ معـدٍ، فقـد وجـب تغسـيلُه، فـإن تعـذَّ
ـاء علـى هـذا  ر كلُّ ذلـك، مـع حكـم الأطبَّ ولـو بخرقـةٍ مـن مسـافةٍ؛ وجـب ذلـك، وإن تعـذَّ

مُـه. والله أعلـم. المـرضِ بأنَّـه يعـدي حتـى بعـد المـوت، فحينهـا يسـقط غسـلُه وتيمُّ

مسألة متعلقِّة

يقـوم بعـضُ النـاس بصـبِّ المـاء مـن فـوق الغـاف الباسـتيكيِّ الـذي يوضَـع بـه 

1  صحيح البخاري، 1/ 467، برقم 1321.
2  البحر الرائق، 8/ 233.
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موتـى مرضـى كورونـا، ظنًّـا منهـم بـأنَّ هـذا يجـزئ عـن تغسـيله، وهـذا خطـأٌ، فهـو ليـس 
، ومثلـه مـا لو مسـح الغـافَ بترابٍ،  غسـاً للميِّـت، إنَّمـا هـو غسـلٌ للغـاف الباسـتيكيِّ

مًـا للميِّـت. فهـذا لا يجـزئُ تيمُّ

المبحث الثالث

حكم استعمال اللكحول في التعقيم

ـع فيهـا الناسُ،  جـرت العـادةُ علـى اسـتعمال سـوائل التعقيـمِ فـي الأماكـن التـي يتجمَّ
أو يامسـها النـاسُ، خوفًـا مـن انتقـال العـدوى، ويكـون فـي هذه السـوائل كحـولٌ، لكونه 
ـرات، فـإنَّ لـه قـدرةً فائقـةً علـى إزالـة الأوسـاخ والأقـذارِ التـي تعسُـر  مـن أقـوى المطهِّ
إزالتُهـا بغيـره، فهـل الكحـولُ كالخمـر فـي الحكـم؟ فـإن كان كالخمر فما حكم اسـتعمالِ 
ـي فيهـا النـاسُ؟ فـا يخفـى  ـةً فـي المسـاجد أو الأماكـنِ التـي يصلِّ مـات؟ خاصَّ هـذه المعقِّ

ـة الصـاة بـا خـاف. أنَّ طهـارة المـكان شـرطٌ لصحَّ

ل للحكم لا بدَّ أن نعرف مسائلَ، وهي: ولأجل التوصُّ

هل الخمر نجسةٌ نجاسةً حسيَّةً؟

هل الكحول خمرٌ؟

ةٍ أخرى، فهل تطهر بالاستحالة؟ فإن كانت خمرًا، ثمَّ استحالت إلى مادَّ

وسنتناول هذه المسائلَ بشيءٍ من التفصيل إن شاء الله.

المسألة الأولى: نجاسة الخمر

لا خـاف فـي أنَّ الخمـر يحـرم شـربُها، وتحريمُهـا ثابـتٌ فـي القـرآن والسـنَّة، وقـد 
أجمـع المسـلمون علـى حرمتهـا.

ا عن نجاسة عينِها فقد اختلف العلماءُ فيها على قولين: وأمَّ

ـيَّةً، فمـن وقـع شـيءٌ مـن الخمـر علـى ثوبـه 
القـول الأول: الخمـر نجسـةٌ نجاسـةً حسِّ
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ـس ولا تصـحُّ الصـاة بـه، ووجبـت إزالتُـه. تنجَّ

وهـذا قـولُ جمهـور العلمـاء، وبـه قـال الحنفيَّـة1 والمالكيَّـة2 والشـافعيَّة3 والحنابلـة،4 
وحكـى بعضُهـم الإجمـاعَ علـى ذلـك، كالإمـام العينـيِّ حيـث قـال: »قـد انعقـد الإجمـاعُ 

علـى نجاسـتها وداودُ لا يعتبَـرُ خافُـه فـي الإجمـاع ولا يصـحُّ ذلـك عـن شـريعةٍ«.5

: »وهـي نجسـةٌ إجماعًـا، لكـن خالـف فيـه  وقـال برهـانُ الديـن ابـنُ مفلـحٍ الحنبلـيُّ
، فقالـوا بطهارتهـا«.6 الليـثُ، وربيعـة، وداودُ، وحـكاه القرطبـيُّ عـن المزنـيِّ

7
ن نقل الإجماع أيضًا الشيخ أبو حامدٍ الاسفرايينيُّ الشافعيُّ وممَّ

ةٍ معتبرين. ، فهم أنفسُهم قد ذكروا خافًا لأئمَّ ونقلُهم للإجماع لا يصحُّ

ـيَّةٌ، أي أنَّهـا 
القـول الثانـي: قـال بعـضُ أهـل العلـم بـأنَّ نجاسـةَ الخمـر معنويَّـةٌ لا حسِّ

مـةً، فيكـون حكمُهـا كالسـمِّ الـذي هـو نبـاتٌ، وكالحشـيش  طاهـرةُ العيـن وإن كانـت محرَّ
المسكر، فيحرم تناولهُا، لكنَّها طاهرةُ العين، وهو قولُ ربيعةَ الرأي شيخِ الإمام مالكٍ،8 
رين من البغداديِّين  ،10 وبعـضُ المتأخِّ ،9 وداودُ الظاهريُّ والمزنـيُّ مـن أصحـاب الشـافعيِّ

يق خان القِنَّوجي.14 د صدِّ 13 ومحمَّ
12 والصنعانيُّ

حه الشوكانيُّ والقرويِّين،11 ورجَّ

1  الهداية، 4/ 395.
2  بداية المجتهد، 3/ 146.

3  المجموع، 2/ 563.
4  المغني، 9/ 171.

5  البناية شرح الهداية، 1/ 447.
6  المبدع، 1/ 209.

7  المجموع، 2/ 563.
8  المجموع، 2/ 563؛ وتفسير القرطبي، 6/ 288.

9  تفسير القرطبي، 6/ 288.
10  المجموع، 2/ 563؛ وتفسير القرطبي، 6/ 288.

11  تفسير القرطبي، 6/ 288.
12  السيل الجرار، 1/ 25.

13  سبل السام، 2/ 4.
14  الدرر البهية، 1/ 119.
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وجـهٌ  وهـذا  نجسـةٌ،  المحترمـة  وغيـر  طاهـرةٌ،  المحترمـة  الخمـر  الثالـث:  القـول 
ب: »حـكاه الإمـامُ الغزاليُّ  ضعيـفٌ عنـد الشـافعيَّة، قـال الإمـام النـواويُّ فـي شـرح المهـذَّ

وغيرُهمـا«.1 الحرميـن  وإمـام 

فقـال:  الروضـة  فـي  النـواويُّ  الإمـامُ  لـه  فصَّ والطاهـرة  المحترمـةِ  الخمـرة  ومعنـى 
، وإنَّما كانت  »الخمـر نوعـان. أحدهمـا: محترمـةٌ، وهـي التـي اتُّخـذ عصيرُها ليصير خـاًّ
ط  محترمةً لأنَّ اتِّخاذ الخلِّ جائزٌ بالإجماع، ولا ينقلب العصيرُ إلى الحموضة إلا بتوسُّ
. النـوع الثانـي: غيـرُ  ر اتخـاذُ الخـلِّ ة، فلـو لـم يحُتـرم وأرُيـق فـي تلـك الحـال، لتعـذَّ الشـدَّ

محترمـةٍ، وهـي التـي اتُّخـذ عصيرُهـا للخمريَّـة«.2

زۡلَبٰمُ 
َ
نصَبابُ وَٱلۡۡأ

َ
وقـد احتـجَّ الجمهـور بقولـه تعالـى: ﴿إنَِّمَبا ٱلۡۡخَمۡبرُ وَٱلمَۡيۡبرُِ وَٱلۡۡأ

اها الله تعالى رجسًـا. ﴾ ]المائـدة: 90[ حيـث سـمَّ بيۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِبوهُ  رجِۡبسٞ  مِّبنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
: »ولا يضـرُّ قـرنُ الميسـر والأنصـاب والأزلامِ بهـا مع أنَّ هذه الأشـياء  قـال النـواويُّ

طاهـرةٌ لأنَّ هـذه الثاثـةَ خرجـت بالإجمـاع فبقيـت الخمرُ علـى مقتضى الكام«.3

: »فليس المرادُ  وردَّ القائلون بعدم نجاسـتها على هذا الاسـتدلال، فقال الشـوكانيُّ
 ٓ بالرجـس هنـا النجـسَ، بـل الحـرام كمـا يفيـدُه السـياقُ وهكـذا فـي قولـه تعالـي: ﴿قبُل لَّاَّ
سۡبفُوحًا  وۡ دَمٗا مَّ

َ
ن يكَُبونَ مَيۡتَةً أ

َ
ٓ أ ٓۥ إلَِّاَّ ٰ طَاعِبمٖ يَطۡعَمُبهُ مًبا عََلَىَ وحِِيَ إلََِيَّ مُُحَرَّ

ُ
جِبدُ فِِي مَبآ أ

َ
أ

وۡ لََحۡبمَ خِنزيِبرٖ فَإنَِّهُۥ  رجِۡبسٌ﴾ ]الأنعـام: 145[، أي حـرام«.4
َ
أ

أو  أو رجسـيَّته  بنجاسـة شـيءٍ  التصريـح  كان  »إذا  القِنَّوجـي:  يـق خـان  وقـال صدِّ
ركسـيَّته يـدلُّ علـى أنَّـه نجـسٌ - كمـا قلـت فـي نجاسـة الروثـة ولحـم الخنزيـر - فكيـف 
زۡلَبٰمُ 

َ
نصَبابُ وَٱلۡۡأ

َ
لـم تحكـم بنجاسـة الخمـر لقولـه تعالـى: ﴿إنَِّمَبا ٱلۡۡخَمۡبرُ وَٱلمَۡيۡبرُِ وَٱلۡۡأ

قرينـةً  ذلـك  بالأنصـاب والأزلام كان  مقترنًـا  الخمـرُ ههنـا  ـا وقـع  لمَّ قلـت:  رجِۡبسٞ﴾؟ 

1  المجموع، 2/ 564.
2  روضة الطالبين، 4/ 72.

3  المجموع، 2/ 564.
4  السيل الجرار، 1/ 25.
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جسـيَّة إلـى غيـر النجاسـة الشـرعيَّة«.1 الرِّ صارفـةً لمعنـى 

ـن يقـول  ، مـع أنَّـه ممَّ ـن أيَّـد اعتـراضَ القائليـن بعـدم النجاسـة، الإمـامُ النـواويُّ وممَّ
ب بعـد ذكـر احتجـاج الجمهور بالآيـة: »لا يظهر  بنجاسـتها، حيـث قـال فـي شـرح المهـذَّ
جس عند أهل اللغة القذرُ، ولا يلزم من ذلك النجاسةُ«.  من الآية دلالةٌ ظاهرة؛ٌ لأن الرِّ
وكـذا الأمـر بالاجتنـاب لا يلـزم منـه النجاسـةُ. وقـول المصنـف »ولأنَّـه يحـرم تناولـُه مـن 
غيـر ضـررٍ فـكان نجسـا كالـدم« لا دلالـة فيـه لوجهيـن، أحدُهمـا: أنَّـه منتقـضٌ بالمنـيِّ 
والمخـاط وغيرِهمـا كمـا ذكرنـا قريبًـا. والثانـي: أنَّ العلَّـة فـي منـع تناولهمـا مختلفـةٌ، فـا 
يصـحُّ القيـاسُ؛ لأنَّ المنـع مـن الـدم لكونـه مسـتخبثًا، والمنـعَ مـن الخمـر لكونهـا سـببًا 
حت به الآيةُ الكريمة«.2 للعـداوة والبغضـاء، وتصـدُّ عـن ذكـر الله وعـن الصاة، كمـا صرَّ

ـةً، لتصريـح  والخاصـة: أنَّ الراجـحَ هـو قـول الجمهـورِ بنجاسـة الخمـر نجاسـةً عينيَّ
ـيَّةُ بدليلٍ 

ـا ذكـرُ الميسـر والأنصـاب والأزلام، فقـد ثبتـت طهارتهُـا الحسِّ الآيـة بذلـك، وأمَّ
، وأدلَّـةُ  ، ولا دليـلَ صريـحٌ بطهـارة الخمـر، ولكـن رغـم ذلـك فالخـافُ قـويٌّ خارجـيٍّ

الفريـق الآخـر معتَبـرةٌ، ولهـا حـظٌّ مـن النظـر.

المسألة الثانية: هل الكحول خمرٌ؟

ـةً، مـع وجود خـافٍ معتبرٍ،  ـيَّةً عينيَّ
ـح عندنـا نجاسـةُ الخمـر نجاسـةً حسِّ بعـد أن ترجَّ

ـةٍ، هـل هـي خمـرٌ؟ أو أنَّهـا شـيءٌ آخـر،  نسـأل الآن عـن الكحـول المُنتجـة بطـرقٍ صناعيَّ
ـق فيهـا الخـافُ الـذي ذكرنـاه، وإن لـم تكـن خمـرًا فالأصـل فيهـا  فـإن كانـت خمـرًا تحقَّ

الطهـارةُ، حيـث لا دليـلَ علـى نجاسـتها.

ق  هـا خمـرًا، ومنهـم مـن فـرَّ هـذه المسـألةُ اختلـف فيهـا المعاصـرون، فمنهـم مـن عدَّ
بينهـا وبيـن الخمـر.

ةُ الرئيسيَّةُ في الخمر. ا من قال بأنَّها خمرٌ، فلأنَّ الكحولَ هي المادَّ فأمَّ

1  الدرر البهية، 1/ 119.
2  المجموع، 2/ 564.
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ا من قال بأنَّها ليست خمرًا، فاحتجَّ بأدلَّةٍ، منها: وأمَّ

1- أنَّ الكحـول الخالـصَ ليـس شـرابًا مقصـودًا بالشـرب، ولا يلجـأ إليـه مـن   
ةٌ، ولا تكـون مسـكرةً إلا بإضافـة غيرهـا لهـا، فافتـرق  ةٌ سـامَّ يريـد السـكرَ، بـل هـو مـادَّ

لمعنـى. ا

2- الكحـول مركَّـبٌ كيمائـيٌّ موجـودٌ فـي كثيـرٍ مـن الأطعمـة المباحـة كالخبـز   
ـرة، والنباتـاتِ والثمـار وغيرِهـا، وهـذه كلُّهـا مباحـةٌ بـا خـافٍ. وسـائر العجائـن المخمَّ

ـر، ولـو افترضنـا نجاسـتَه، فالجمهـور علـى أنَّ  3- الكحـول سـائلٌ سـريع التبخُّ  
طاهـرٌ.1 النجاسـة  بخـار 

ـد رشـيد رضـا كامًـا طويـاً فـي هـذا الموضـوعِ فـي مجلَّـة  وقـد ذكـر الأسـتاذُ محمَّ
ـا قالـه، قـال: ةٍ منهـا، ويحسـن هنـا ذكـرُ بعـضٍ ممَّ المنـار، وفـي مواضـعَ عـدَّ

ر أو الطيران،  ا الكحول - السـبيرتو- فهو سـائلٌ قابلٌ لاحتراق، سـريعُ التبخُّ »وأمَّ

يسُـتخرَج غالبًـا مـن الخشـب وجـذورِ القصـب وأليافـه، وهـو يوجـد فـي جميـع أنـواع 
البرتقـالِ والليمـون، وفـي كلِّ مـا  ا فـي قشـر  الفاكهـةُ، ويكثـر جـدًّ النباتـات، ولا سـيما 
يختمـر مـن الأشـياء كالعجيـن، ولا يسُـتخرج مـن الخمـور لغائهـا ورخصـه، وهـو أقـوى 
ـرات؛ فإنَّـه يزيـل النجاسـاتِ والأقـذارَ التـي تعسـر إزالتُهـا بالمـاء، وإنمـا يسُـتخرج  المطهِّ
، وتحضيـرِ كثيـرٍ مـن الأدويـة، وحفـظِ بعـض الأشـياء مـن  لاسـتعماله فـي التطهيـر الطبـيِّ
الفسـاد، وفـي الأعطـار والأصبـاغِ والوقـود والاسـتصباح وغيـرِ ذلـك، وقـد كلَّفْنـا بعـضَ 
، سننشـره فيـه فـي ذيـل  علمـاء الكيميـاء والطـبِّ مـن ثقـات المسـلمين ببيـانٍ علمـيٍّ فنـيٍّ

1  مسـألة بخـار النجاسـة ودخانهـا محـلُّ خـافٍ، فقـال الحنفيـة بطهارتـه استحسـانًا )المحيـط البرهانـي، 1/ 478( وعنـد 
المالكيـة أنَّ الدخـان النجـس لا ينجـس مـا لاقـاه بمجـرد الماقـاة بـل إنَّمـا ينجـس إذا علـق والظاهـر أن المـراد بالعلـوق 
د الرائحـة فـا. )مواهـب الجليـل، 1/ 107( ولا شـكَّ أنَّ بخـار الكحـول المتطايـر لا يعلـق ولا  ـا مجـرَّ أن يظهـر أثـره، وأمَّ

يظهـر أثره.
وطهـارة دخـان النجاسـة وبخارهـا هـو أحـد الوجهيـن عنـد الشـافعية )المجمـوع، 2/ 579( وأحـد القوليـن عنـد الحنابلـة: 
)المبـدع، 1/ 209(، وعلـى قـول مـن قـال بنجاسـته فإنَّـه يعفـى عـن القليـل منـه، كمـا يتسـامح فـي الريـح الخـارج مـن 
الإنسـان، حيـث لا يجـب الاسـتنجاءُ ولا غسـل الثـوب منـه بالإجمـاع، كمـا يعفـى عـن مـا لا يحـدث أثـرًا، فيكـون بخـار 

الكحـول طاهـرًا علـى رأي الجمهـور.
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هـذه الفتـوى، فهـو ليـس بشـرابٍ، ولا يمكـن شـربُه، لأنَّـه سُـمٌّ قاتـلٌ. إنَّ هـذا الكحـولَ 
إذا  وأنَّـه  مسـكرةً،  تكـن  لـم  لولاهـا  التـي  الخمـور،  فـي  المؤثِّـرة  ةُ  المـادَّ هـو  الغَـوْل  أو 
وُضـع فـي شـرابٍ غيـر مسـكرٍ بنسـبةٍ مخصوصـةٍ يصيـر مسـكرًا، ولكـن هـذا لا يقتضـي 
ةَ المؤثِّـرةَ فـي قهـوة البـنِّ -  ى هـو خمـرًا لغـةً ولا شـرعًا ولا عُرفًـا، كمـا أنَّ المـادَّ أن يسـمَّ
ونها )شـايين(  ة المؤثِّـرة فـي الشـاي التـي يسـمُّ يها الكيماويـون )كافييـن( والمـادَّ التـي يسـمِّ
ونها )نيكوتيـن( - إذا وُضعـت في شـرابٍ  ة المؤثِّـرة فـي التبـغ )الدخـان( التـي يسـمُّ والمـادَّ
ى بأسـمائها،  آخـرَ، أو فـي طعـامٍ، يصيـر لـه مثـلَ تأثيـر القهـوةِ والشـاي والتبـغ، ولا يسـمَّ
وكلُّ مـا يترتَّـب علـى ذلـك مـن الحكـم الشـرعي أنَّ الشـراب - الـذي يوُضَـع فيـه مـن 
الكحـول مـا يجعلـه مسـكرًا - يحـرمُ شـربهُ لإسـكاره، ويدخـل عندنـا فـي عمـوم الخمـرِ، 
وإن وُضـع لـه اسـمٌ آخـر، خافًـا للحنفيَّـة، ومَـنْ علـى رأيهـم من اللغويِّيـن وغيرِهم - فا 

ونـه منهـا لغـةً ولا حُكمًـا مـن كلِّ وجـهٍ«.1 يعدُّ

وقال أيضًا:

»لـو كانـت النجاسـةُ تابعـةً لمقـدار الكحـول؛ لوجـب أن تكـون نجاسـةُ المسـكرات 
اةِ بالروحيـة أغلـظَ مـن نجاسـة خمـر العنـب، ثـمَّ ألا تـرى أنَّ الشـافعية  المقطَّـرة المسـمَّ
ذكـروا قـولًا بطهـارة الخمـر المحترَمَـة، وهـم أشـدُّ الفقهـاء تدقيقًـا وتشـديدًا فـي مسـائل 
ـةَ لنجاسـة مـا توجـد  ة الكحـولِ هـي النجسـةُ بنفسـها، والعلَّ النجاسـةِ. ثـمَّ إنَّ جعْـلَ مـادَّ
أو تكثـرُ فيـه - يقتضـي الحكـمَ بنجاسـة العجيـن المختمـر، ونقيـعِ التمـر والزبيـب، ولا 
ة كالحجاز، وهو كالعجين  سـيَّما إذا أتـى عليـه يومـان أو ثاثـة، وكان ذلـك فـي بـادٍ حـارَّ
المختمـر طاهـرٌ بالإجمـاع، وكـذا كلُّ مـا يوجـد فيـه مـن فاكهـةٍ ونبـاتٍ، ولوجـب تطهيـرُ 
ـكِّين إذا قُشـر بهـا الليمـون والبرتقـال فعُلـم مـن هـذا، ومن الملحـق الفنيِّ الذي  اليـد والسِّ
سـنؤيِّده به، أنَّ ما ذُكر في الفتوى الهندية في بيان حقيقة الخمر والكحول مترجمًا عن 
ـرةٌ، وركـنٌ من أركان  ةٌ طاهـرةٌ مطهِّ الإنكليزيَّـة -قاصـرٌ. وخاصـة القـول أنَّ الكحـولَ مـادَّ
ـيِّ والصناعـات الكثيـرة، وتدخـل فيمـا لا يحُصـى مـن الأدويـة«.2 الصيدلـة والعـاج الطبِّ

1  مجلة المنار، العدد الصادر في ربيع الأول، سنة 1341 
2  مجلة المنار، نفس العدد السابق.
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وقال أيضًا:

ةُ الغَوْل )الكحولِ أو  هة هذا العصر بنجاسة كلِّ ما دخلت فيه مادَّ »قال بعضُ متفقِّ
ت بها البلوى في  ا، عمَّ السـبرتو( من أعطار، وطيوبٍ، وأدهان، وأدويةٍ، وهي كثيرةٌ جدًّ
ةَ هـي المؤثِّـرةُ فـي الخمـور  ، والصناعـات، وشـبهتُهم أنَّ هـذه المـادَّ الصيدليَّـات، والطـبِّ
مـة، وفاتَهُـم أنَّهـا هـي المؤثِّـرةُ فـي كل المختمـرات المحلَّلـة بالإجمـاع كخميـرة  المحرَّ

ةَ أقـوى مـن المـاء فـي التطهير«.1 العجيـن أيضًـا، علـى أنَّ هـذه المـادَّ

ـد رشـيد رضـا أنَّ الكحـول ليـس خمـرًا، وأنَّـهُ طاهـرٌ،  وخاصـة كام الأسـتاذ محمَّ
وذلـك لأسـبابٍ، منهـا:

يَّةٌ قاتلة.
ةٌ سمِّ 1- أنَّه ليس شرابًا، ولا يمكن شربُه؛ لأنَّه مادَّ  

أيِّ سـائلٍ لصـار  الخمـر، ولـو وُضـع علـى  فـي  نعـم هـو سـبب الإسـكار   -2  
ى خمـرًا،  ـةُ فيـه لا تقتضـي أن يسـمَّ يَّ

مسـكرًا، ولكـن هـذا لا يعنـي أنَّـه خمـرٌ، وهـذه الخاصِّ
ة  لا فـي اللغـة ولا فـي الشـرع ولا فـي العـرف، وعلَّـل ذلـك بقيـاسٍ رائـعٍ، وهـو أنَّ المـادَّ
ى )الكافاييـن( ولـو وضعـت فـي أيِّ شـرابٍ أو طعـامٍ آخـرَ  المؤثِّـرةَ فـي قهـوة البـنِّ تسـمَّ
ى بالقهـوة، وكذلـك المـوادُّ  لصـار لـه تأثيـرٌ كتأثيـر القهـوة، ولكـنَّ ذلـك الشـراب لـن يسـمَّ

ى باسـم الخمـر. التـي فـي الشـاي والسـجائر، فالكحـولُ كذلـك لا يسـمَّ

فيهـا  يركـز  التـي  الحديثـة  المشـروباتُ  لكانـت  نجسًـا،  الكحـولُ  كان  لـو   -3  
الكحـول، أشـدَّ نجاسـةً مـن خمـر العنـب، لأنَّ الكحـول فيـه أكثـر، وهـذا مـا لـم يقـل بـه 

أحـدٌ.

ةٍ يدخـل فيهـا، كالعجيـن  4- لـو قلنـا بنجاسـة الكحـول لقلنـا بنجاسـة كلِّ مـادَّ  
طاهـرةٌ  هـذه  أنَّ  مـع  والليمـون،  البرتقـال  وقشـورِ  والزبيـب،  التمـر  ونقيـع  المختمـر، 

بالإجمـاع.

ا  وقـال الدكتـور محمـد علـي البـار فـي كتابـه »الخمـر بيـن الطبِّ والفقـه« كامًا مهمًّ

ل، سنة 1344. 1  مجلة المنار، العدد الصادر في ربيع الأوَّ
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نًا بأنَّها بأصلها ليسـت مسـتخرجةً من الخمر، فكيف يحُكَم  ة الكحول، مبيِّ في أصل مادَّ
بنجاستها؟ فقال:

»إنَّ الكحـول المسـتخدمَ فـي الكولونيـا وغيرِهـا لا يسُـتخرج مـن الخمـر أبدًا، وإنَّما 
يصُنـع بطـرقٍ كيماويـةٍ؛ منهـا تحويـلُ غـاز الإيثـان إلـى الكحـول الإيثيلـي، أو الإيثانـول 
ى علميًّـا. وعلـى ذلـك فليـس مصـدرُ الكحـول الخمرَ، ومن يقول بنجاسـة عين  كمـا يسـمَّ
الخمر، فإنَّ الكحول المسـتخدمَ في هذه العطور والروائحِ ليس مسـتخرجًا من الخمر؛ 
بـل هـو مصنـوعٌ بطريقـةٍ مغايـرةٍ ومـن مـوادَّ ليسـت نجسـةً. ويبـدو علـى هـذا أنَّ اسـتعمالَ 
ةٍ طاهـرةٍ، ولكـنَّ هـذا لا ينفـي  الكحـول فـي الكولونيـا والبارفـان وغيرِهـا اسـتعمالُ مـادَّ

مطلقًـا حرمـة شـربِها«.1

وعلى هذا الكام فالكحولُ هذه طاهرة؛ٌ لأنَّها مصنوعةٌ من موادَّ طاهرةٍ، وبطريقةٍ 
يَّةٌ لا مسـكرةٌ بأصلهـا، وإنَّمـا 

ةٌ سـمِّ مغايـرةٍ تمامًـا عـن طريقـة صناعـة الخمـر، وهـي مـادَّ
، أو قـد  تصيـر مسـكرةً بخلطهـا بموائـعَ ونحوِهـا، وإنَّمـا يحـرم شـربُها لأنَّهـا تـؤذي بالسـمِّ

به بعـضُ الروائـح والمـوادِّ كالحشـيش ونحـوِه. تسـبِّب الإسـكارَ كمـا تسـبِّ

وبعـد عـرض هـذه الأقـوال، يتبيَّـن بـأنَّ فـي حكـم الكحـول خافًـا، فمنهـم مـن قـال 
بأنَّها خمرٌ؛ فحكم بنجاستها تبعًا لقول الأكثرين، مع أنَّ في حكم نجاسة الخمر خافًا، 
ـا ليسـت خمـرًا؛ فحكـم بطهارتهـا،  كمـا ذكرنـا فـي المسـألة السـابقة، ومنهـم مـن قـال بأنهَّ
ـةً وأنَّ الخـافَ معتَبَـرٌ، لذلـك فالكحـولُ المسـتعملةُ فـي  والخـاف مظنَّـةُ السـعة، خاصَّ
التعقيـم والتطهيـرِ والعـاج ونحوِهـا مـن الأغـراض النافعـةِ التـي لا تذُهـب العقـلَ، ولا 
عاقـة لهـا بإسـكارٍ، هـي محـلُّ خـافٍ، ويجـوز الأخـذ بقـول مـن قـال بإباحتـه، ولا يحقُّ 

لأحـدٍ منعُـه، لأنَّ القـولَ بـه لـه حـظٌّ مـن الوجاهـة، وهـذا فـي الأحـوال الطبيعيَّـة.

ـع  ـا فـي أحـوال الضـرورات، والظـروفِ الاسـتثنائيَّة، كتعقيـم الأماكـن التـي يتجمَّ وأمَّ
فيهـا النـاسُ، خوفًـا مـن وبـاءٍ منتشـرٍ، فا شـكَّ أنَّها تسـتدعي التيسـيرَ فـي الأخذ بالأقوال، 
فيـه؟  بمـا اختُلـف  تبيـح المحظـوراتِ، فكيـف  والتخفيـفَ فـي الأحـكام، فالضـروراتُ 

1  الخمر بين الطبِّ والفقه، 52.
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ويتأكَّـد الأخـذُ بقـول مـن قـال بطهارتهـا إذا لـم يتوفَّـر غيـرُ الكحـول فـي التعقيـم العاجيِّ 
، فمنعُهـا يعنـي إلحـاقَ الأذى بالنـاس لأجـل مسـألةٍ مختلـفٍ فيهـا، وهـذا ما لا  أو الوقائـيِّ

يتسـنَّى للمفتـي فعلُه.

ولذلـك أجـاز المجمـعُ الفقهـيُّ الإسـاميُّ اسـتعمالَ الأدويـة التـي فيهـا كحـولٌ وفـقَ 
ه: »يجوز اسـتعمالُ الأدوية المشـتملةِ  ضوابـطَ، حيـث جـاء فـي قـراره بهـذا الشـأن مـا نصُّ
ـةُ التـي لا بديـل عنهـا، بشـرط  علـى الكحـول بنسـبٍ مسـتهلكةٍ تقتضيهـا الصناعـةُ الدوائيَّ
ـا للجـروح، وقاتاً  ـرًا خارجيًّ أن يصفَهـا طبيـبٌ عـدلٌ، كمـا يجـوز اسـتعمال الكحـول مطهِّ

للجراثيـم، وفـي الكريمـاتِ والدهـونِ الخارجيَّـة«.1

ومـن الضـرورات الملجئـةِ للأخـذ بقـول مـن يـرى طهـارةَ الكحـول، مـا نـراه فـي 
ـي قبـل دخـول المسـجدِ، فـإذا قلنـا بقول من يحكم بنجاسـته، فهذا  اشـتراط تعقيـمِ المصلِّ
يعنـي أن نتـرك صـاةَ الجماعـة فـي المسـجد، مـع أنَّ صـاة الجماعـة واجبةٌ، أو هي سـنَّةٌ 
مؤكَّدةٌ بأقلِّ أحوالِها، فا تُترك لأجل شـيءٍ مختلفٍ فيه، وكذلك اشـتراطُ بعض الدول 
ـم تغلـق، ولا يجـوز غلـقُ  تعقيـمَ المسـاجد بالكحـول لإقامـة الصـاةِ فيهـا، فـإن لـم تعقَّ

المسـاجد لأجـل شـيءٍ اختلـف فيـه.

مـات الكحوليَّـة في المسـاجد،  ـرات والمعقِّ الخاصـة: لا مانـع مـن اسـتخدام المطهِّ
وفـي الاسـتعمال فـي البـدن والثيـاب، للعـاج أو للوقاية.

المسألة الثالثة: حكم استحالة النجاسة:

ـا كانـت الكحـولُ تدخـل فـي صناعـاتٍ كثيـرةٍ، كالأدوية والمعقمـاتِ والكريمات  لمَّ
ةٌ  دة الاسـتعمالات، فإنَّهـا تضـاف لهـا مـوادُّ كيمياويَّةٌ وغيرُهـا، تحيلُها مادَّ والمراهـمِ متعـدِّ
ة  هـا؛ لتتناسـب مـع الاسـتعمال الذي يرُاد لهـا في المادَّ أخـرى، وتفقـد ربَّمـا أغلـبَ خواصِّ

المصنَّعة.

رها؟ ةٍ أخرى يطهِّ وعلى قول من قال بنجاسة الكحول، هل استحالتُها إلى مادَّ

1  الفقرة، 2 من قرار مجلس المجمع الفقهي الإسامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمــة.
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هذه مسألة تعرَف عند الفقهاء بمسألة استحالةِ النجاسة.

ـا يؤُتـى بـه مـن بـادٍ غير  ا فـي زماننـا، فكثيـرٌ ممَّ ـة جـدًّ ومسـألة اسـتحالة النجاسـةِ مهمَّ
ـا يعـدُّ فـي  المسـلمين، يصُنـع مـن مـوادَّ نجسـةٍ، كمنتجـات الخنزيـرِ والميتـةِ ونحوِهـا ممَّ
شـرعنا مـن الخبائـث، وتدخـل هـذه الأشـياءُ فـي المطعومـات والملبوسـاتِ والأدويـة 

وغيرِهـا ممـا ينُتفـع بـه.

ـت نصـوصُ القـرآن والسـنَّة علـى تحريـم النجاسـات والخبائـثِ، قـال الله  وقـد نصَّ
ئبِثَ﴾ ]الأعـراف: 157[، وقـال  يّبَِبٰتِ وَيُحَبرّمُِ عَلَيۡهِبمُ ٱلۡۡخَبَٰٓ تعالـى: ﴿ وَيُحِبلُّ  لهَُبمُ ٱلطَّ
﴾ ]المائـدة: 3[، ولكـن هـذه  مُ وَلََحۡبمُ ٱلۡۡخنِزيِبرِ سـبحانه: ﴿حُرّمَِبتۡ عَلَيۡكُبمُ  ٱلمَۡيۡتَبةُ وَٱلدَّ
ـا، بسـبب  ل عينهُـا إلـى عيـنٍ أخـرى مختلفـةٍ عـن الأصـل اختافًـا تامًّ النجاسـاتُ تتحـوَّ
مـا يضـاف لهـا مـن مـوادَّ كيمياويَّـةٍ، أو بالنـار، أو بأشـكالٍ شـتَّى فـي الطـرق الصناعيَّـة 

رة. المتطـوِّ

ر مسألةَ استحالةِ النجاسة إن شاء الله. وسنحرِّ

فنقول وبالله التوفيق:

تعريـف الاسـتحالة فـي اللغـة: اسـتحال الشـيءُ تغيَّـر عـن طبعـه ووصفِـه.1 وتعريفُهـا 
لُ العيـن  فهـا بأنَّهـا: تحـوُّ ، فيُمكـن أن نعرِّ فـي الاصطـاح قريـبٌ مـن التعريـف اللغـويِّ

النجسـة بنفسـها أو بواسـطةٍ، إلـى شـيءٍ مغايـرٍ لهـا بالصفـة والطبـع.

ـيْء مـن صفـةٍ إِلَـى  وقـد عرفهـا تقـيُّ الديـن الحصنـيُّ الشـافعيُّ بقولـه: »انقـاب الشَّ
أخُْـرَى«2.

ل الـروث رمـادًا بعـد حرقـه،  ل الخمـرة خـاً، وتحـوُّ ومـن أمثلـة الاسـتحالة: تحـوُّ
ـةٍ  ل أجـزاءٍ مـن جلـد الخنزيـر مـوادَّ جياتينيَّ ـسِ صابونًـا، وتحـوُّ ل الزيـت المتنجِّ وتحـوُّ

الدوائـي، وغيرِهـا. الكبسـول  تُسـتعمل فـي غـاف 

1  المصباح المنير، 1/ 157.
2  كفاية الأخيار، 1/ 73.
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أنواع الاستحالة:

الاستحالة أنواع، ولها أسبابٌ منها:

ضُ للشـمس، والدبـاغُ، والاندثـار  التخليـلُ، والاحتـراق بالنـار، والمكاثـرة، والتعـرُّ
دودًا،  النجاسـةِ  واسـتحالةُ  بالملـح،  والاسـتحالةُ  ونحـوِه،  التـراب  بمخالطـة  بـالأرض 

الكيمياويـةِ. وغيرُهـا بالمـوادِّ  والتغييـرُ 

وفي كلٍّ منها تفاصيلُ وأقوال ليس هنا محلُّها.

حكم النجاسة إذا استحالت:

إذا  تطهـر، واختلفـوا  فإنَّهـا  بنفسـها  اسـتحالت خـاًّ  إذا  الخمـرَ  أنَّ  فـي  لا خـاف 
اسـتحالت بفعـل فاعـلٍ، أو بإلقـاءِ شـيءٍ فيهـا، وكذلـك تطهـر الجلـودُ بالدبـاغ، وهنـاك 

أقـوال وتفاصيـلُ فـي كلٍّ منهـا

تُنـا رحمهـم الله فـي حكمهـا  وبالمجمـل فـي مسـألة اسـتحالة النجاسـاتِ اختلـف أئمَّ
علـى قولين:

القول الأول: تطهر النجاسةُ بالاستحالة.

وهـذا قـول الحنفيَّـة1 والمالكيَّـة2 وروايـةٌ عـن أحمـد3َ وبـه قـال ابـنُ حـزم4ٍ ونسَـبَه ابـنُ 
ـةَ لأكثـر العلماء.5 تيميَّ

القـول الثانـي: لا تطهـر النجاسـةُ بالاسـتحالة، وهـذا قـولُ الشـافعيَّة6 والحنابلة،7 وبه 

1  درر الحكام، 1/ 47؛ البحر الرائق، 8/ 546؛ فتح القدير، 1/ 200.
2  شرح التلقين، 1/ 262.

3  الإنصاف، 1/ 318.
4  المحلَّى، 1/ 136.

5  اقتضاء الصراط المستقيم، 1/ 403.
6  المجموع، 2/ 579.

7  المغني، 1/ 53.
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قـال أبـو يوسـفَ صاحـبُ أبـي حنيفـةَ،1 وهنـاك اسـتثناءاتٌ كتخلُّـل الخمـرة ودباغةِ الجلد 
وأمـورِ أخرى.

الأدلةَّ:

احتجَّ القائلون بأنَّ العينَ النجسة تطهر بالاستحالة بأدلَّة منها:

سـائرُ  فكذلـك  بالاتِّفـاق،  تطهـر  فإنَّهـا  تخلَّلـت،  إذا  الخمـر  علـى  القيـاسُ   -1  
لـت عينًـا أخـرى، كالعَـذِرة إذا احترقـت، والحيـوانِ إذا مـات فـي ملـحٍ  النجاسـات إذا تحوَّ

النجاسـة.2 حكـمَ  تسـلبُها  اسـتحالتَها  فـإنَّ  ملحًـا،  فصـار 

بحقيقـة  تتعلَّـق  والنجاسـةُ  فالطهـارةُ  النجسـة،3  العيـن  فـي  الحقيقـة  لُ  تبـدُّ  -2  
قـةً بعيـن العَـذِرة  ـا كانـت النجاسـةُ متعلِّ العيـن، فحيـث تنتفـي الحقائـقُ ينُتفـى الحكـمُ، فلمَّ
مثـاً، ثـمَّ انتفـت عينهُـا بالحـرق، ووُجـدت عيـنٌ جديـدةٌ وهـي الرمـادُ، فـا بـدَّ أن ينتفـيَ 

ذلـك. وقِـسْ علـى  العَـذِرة،  انتفـاء عيـن  مـع  النجاسـةِ  حكـم 

قـال ابـنُ نجيـمٍ: »لأنَّ النـار تـأكل مـا فيـه مـن النجاسـة حتـى لا يبقـى فيـه شـيءٌ أو 
يحيلـه فيصيـر الـدمُ رمـادًا فيطهـر بالاسـتحالة«.4

3- النجاسـة تابعـةٌ لاسـم والوصـف، أمـا وقـد زالا فقـد زال حكـمُ النجاسـة،   
بعدهـا. ـا  ممَّ قريبـةٌ  النقطـةُ  وهـذه 

ي بذلـك الاسـم ِالـذي بـه  قـال ابـنُ حـزمٍ: »الحـرام إذا بطَلـت صفاتُـه التـي بهـا سُـمِّ
نـُصَّ علـى تَحريمِـه؛ فقـد بطَـل ذلـك الاسـمُ عنـه، وإذا بطَـل ذلـك الاسـمُ سـقط التَّحريـم؛ 
مُ  مِ والمَيتـةِ، فـإذا اسـتحال الـدَّ ى بذلـك الاسـمِ، كالخَمـرِ والـدَّ مَ مـا يسُـمَّ لأنَّـه إنَّمـا حُـرِّ
جـاج  ي أجـزاءً فـي الحيـوانِ الآكِلِ لهـا مـن الدَّ ، أو الميتـةُ بالتغـذِّ لَحمًـا، أو الخَمـرُ خـاًّ
م اللَّبَنَ؛  وغيره، فقد سـقَطَ التَّحريمُ، وبالله تعالى التوفيق. ومَن خالف هذا لَزِمَه أن يحرِّ

1  بدائع الصنائع، 1/ 85.
2  ينظر: حاشية ابن عابدين، 6/ 735؛ تبيين الحقائق، 1/ 72؛ شرح التلقين، 1/ 262.

3  درر الحكام، 1/ 47.
4  البحر الرائق، 8/ 546.
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رع المسـقيَّ بالعَـذِرةِ والبَـولِ، ولزِمه أن يبُيحَ  مَ التَّمـرَ والـزَّ لأنَّـه دمٌ اسـتحال لبنًـا، وأن يحُـرِّ
العَـذِرة والبَـولَ؛ لأنَّهمـا طعـامٌ ومـاءٌ حـالانِ اسـتحالَا إلـى اسـمٍ مَنصـوصٍ علـى تحريـمِ 

ى به«.1 المسـمَّ

ـن يقولـون بالوجه المرجوحِ عند الحنابلةِ بطهارة النجاسـة  ـةَ وهـو ممَّ وقـال ابـن تيميَّ
؛ فـإنَّ النَّجاسـةَ إذا صـارت  بالاسـتحالة: »وقـول القائـل: إنَّهـا تَطهُـر بالاسـتحالةِ أصـحُّ
المُتناولـة  فالنُّصـوصُ  فـةُ،  والصِّ لَ الاسـمُ  الحقيقـةُ، وتبـدَّ لـت  تبدَّ فقـد  رَمـادًا،  أو  مِلحًـا 
مـادَ والتُّـرابَ، لا لفظًـا ولا  مِ ولَحـمِ الخِنزيـر، لا تتنـاوَلُ المِلـح والرَّ لتحريـمِ المَيتـةِ والـدَّ

معنًـى«.2

وا أيضًا بأدلَّةٍ، منها: ا القائلون بأنَّ النجاسة لا تطهر بالاستحالة فاحتجُّ وأمَّ

لـة وألبانهـا؛ لأكلِهـا  1- لأنَّ النبـيَّ صلـى الله عليـه وسـلم نهـى عـن أكل الجاَّ  
النجاسـةَ فلـو كانـت النجاسـةُ تطهـر بالاسـتحالة لـم يؤثِّـر أكلُها النجاسـةَ لأنَّها تسـتحيل.3

لـة: هـي الدابَّـةُ التـي تـأكل العَـذِرة، فيظهـر نتـنُ العـذرة فـي لحمهـا ولبنِهـا،  والجاَّ
فمـن أراد ذبحهـا فعليـه أن يحبسَـها عـن أكل العَـذِرة أيامـا قبـل ذبحهـا، وفـي ذلـك أقـوال 

للفقهـاء.

وفـي حديـث ابـنِ عمـرَ رضـي الله عنـه قـال: »نهـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم 
لـة وألبانهـا«.4 عـن أكل الجاَّ

: »وإن أحـرق العَـذِرة أو السـرجين حتـى  2- قـال الإمـام الشـيرازيُّ الشـافعيُّ  
صـار رمـادًا لـم يطهـر لأنَّ نجاسـتَهما لعينهمـا وتخالـف الخمـر فـإنَّ نجاسـتهما لمعنًـى 

ذلـك«.5 زال  وقـد  معقـولٍ 

1  المحلَّى، 6/ 100.
2  مجموع فتاوى ابن تيميَّة، 522/20.
3  الشرح الكبير على المقنع، 1/ 294.

4  رواه أبو داود، 3/ 412، برقم، 3787، والترمذي، 4/ 270، برقم، 1824، وابن ماجه، 2/ 1064، برقم، 3189.
ب، للشيرازي، 1/ 94. 5  المهذَّ
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ويعنـي أنَّ سـببَ القـولِ بعـدم طهـارة النجاسـة بالاسـتحالة هـو أنَّ النجاسـة موجودةٌ 
في عين الشـيء النجس، ويختلف الأمرُ بالنسـبة للخمر، فنجاسـتُها لمعنًى معقولٍ وهو 

الإسـكار، وقد زال لأنَّ الخلَّ ليس مسـكرًا.

الخلاصة:

ـةٌ أو هـي معنويَّـةٌ،  ـةٌ حقيقيَّ ذكرنـا أنَّ هنـاك خافًـا فـي نجاسـة الخمـر، هـل هـي عينيَّ
فمـن قـال بأنَّهـا معنويَّـةٌ فيحكـم بطهـارة عينِهـا، فـإذا لامسـت البـدنَ أو الثـوب فـا تمنـع 
ة الصاة، مع الاتِّفاق على تحريم شـربِها، ومن قال بأنَّ نجاسـتَها حقيقيَّةٌ، فيحكم  صحَّ

بنجاسـة عينِهـا، فيجـب غسـلُها إذا لامسـت شـيئًا مـن البـدن أو الثـوبِ.

ومقصدُنـا هـو الكحـولُ وليـس الخمـرَ، وقـد ذكرنـا أنَّ هنـاك خافًـا بيـن المعاصرين 
فـي الكحـول، هـل هـي خمـرٌ أو ليسـت خمـرًا؟ فمـن قـال بأنَّهـا خمـرٌ فقـد أجـرى فيهـا 
الخـافَ الـذي فـي الخمـر، ومـن قـال بأنَّهـا ليسـت خمـرًا حكـم بطهارتِهـا؛ لأنَّ الأصـلَ 

فـي الأشـياء الطهـارةُ، مـا لـم يـرد دليـلٌ علـى نجاسـتها.

المـوادِّ  مـات قـد اسـتحالت بإضافـة  المعقِّ فإنَّهـا فـي  بأنَّهـا خمـرٌ،  قـال  وحتـى مـن 
إليهـا. الكيمياويَّـةِ 

فالذي يبدو هو طهارةُ الكحولِ، وذلك لأدلَّةٍ، منها:

1- إنَّ كـونَ الكحـول مسـكرةٌ لا يكفـي للحكـم عليهـا بالنجاسـة، فكـون الشـيِ   
رات طاهرةٌ مع تحريم تعاطيها. مًا لا يعني بالضرورة أنَّه نجسٌ، فالسـمومُ والمخدَّ محرَّ

؛ لأنَّ الأصل في الأشياء الطهارةُ،  2- إنَّ الحكم بالنجاسة يحتاج دلياً مستقاًّ  
نجاسـتها. علـى  دليـل  ولا 

ةٌ مطربـةٌ،  3- اشـترط الشـافعيةُ فـي الحكـم بنجاسـة الخمـر أن يكـون فيـه شـدَّ  
ةٌ مطربـةٌ، فأكلُـه حـرامٌ، وعلـى  : »أن يكـون فيـه مـع السـكر شـدَّ قـال الإمـام المـاورديُّ
، ولا يجـوز أن يسـتعمل فـي دواءٍ ولا غيـره كالخمـر، وبيعُـه حـرامٌ. والضـرب  آكلـه الحـدُّ
ةٌ مطربـةٌ كالبنـج، فأكلُـه حـرامٌ، ولا حـدَّ علـى آكلـه،  الثانـي: أن يسـكر، ولا تكـون فيـه شـدَّ
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ويجـوز أن يسـتعمل فـي الـدواء عنـد الحاجـة، وإن أفضـى إلـى السـكر إذا لـم يوجـد مـن 
، وينظـر فـي بيعـه، فـإن كان يسـتعمَلُ فـي الأدويـة غالبًـا جـاز بيعُـه ولـم يكـره،  إسـكاره بـدٌّ

وإن كان يسـتعمل فيهـا نـادرًا كُـره بيعُـه، وإن جـاز«.1

ةِ المطرِبَة(: وقال الإمام النواويُّ في معنى )الشدَّ

ة فرحٍ أو حزنٍ«.2 ةٌ تعتري الانسانَ من شدَّ ةٌ مطربةٌ: الطرب خفَّ »فيه شدَّ

ةٌ  شـدَّ فيـه  يكـون  أن  يجـب  بـل  بالنجاسـة،  للحكـم  يكفـي  السـكرَ لا  أنَّ  فالمعنـى 
بيعُـه. ويبـاح  طاهـرٌ،  فهـو  وإلاَّ  مطربـةٌ، 

ولا يخفى أنَّ الكحول ليس فيه هذا الوصفُ.

ا المسـكر  4- الحنفيَّةُ لا يرون النجاسـةَ في المسـكر إلاَّ ما كان من العِنَب، وأمَّ  
شـربُه.3 حـرُم  وإن  خمـرًا،  ى  يسـمَّ فـا  سـواه  ـا  ممَّ

ـاح، وقـد تكـون مـن  ـكَّر أو مـن التفَّ والكحـول تكـون مـن الخشـب أو مـن قصـب السُّ
ى خمـرًا. العِنَـب لكنَّهـا اسـتحالت بالمـوادِّ الكيمياويَّـة، فهـي ليسـت خمـرًا ولا تسـمَّ

5- مـن معانـي النجاسـات أنَّهـا مسـتقذرةٌ، والكحـول ليـس مسـتقذرًا، بـل علـى   
ـفٌ، يزُيـل مـن الأقـذار مـا لا يزُيلـه المـاءُ، ولا تزيلـه كثيـرٌ من  العكـس مـن ذلـك، فهـو منظِّ

فـات. المنظِّ

قال الإمام القرافيُّ رحمه الله:

تكـون  أن  بشـرط  مخصوصـةٍ،  أجسـامٍ  فـي  بالنجاسـة  حكـم  إنَّمـا  تعالـى  الله  »انَّ 
واختافُهـا  متماثلـةٌ،  كلُّهـا  فالأجسـام  وإلاَّ  مسـتقذرةٍ،  مخصوصـةٍ  بأعـراضٍ  موصوفـةً 
ـا ارتفـع الحكـمُ بالنجاسـة  إنَّمـا وقـع بالأعـراض، فـإذا ذهبـت تلـك الأعـراضُ ذهابًـا كليًّ

1  الحاوي الكبير، 15/ 178.
2  المجموع، 20/ 118.

3  ينظر: البحر الرائق، 8/ 247؛ بدائع الصنائع، 5/ 112.
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ـا«1 وقـال الإمـام العـزُّ بـن عبـد السـام رحمـه الله: ـا ثـمَّ آدميًّ إجماعًـا، كالـدم يصيـر منيًّ

يتبـع  أن  النجاسـة  وفـي  المسـتطابةَ،  الأوصـافَ  يتبـع  أن  الطهـارات  فـي  »الأصـل 
 ، ـس لاسـتخباث الشـرعيِّ الأوصـافَ المسـتخبثةَ، ولذلـك إذا صـار العصيـرُ خمـرًا تنجَّ

2.» ـيِّ وكذلـك إذا صـار خـاًّ طهـر للتطيُّـب الشـرعيِّ والحسِّ

ولذلـك فـا حـرج فـي تعقيـم المسـاجد بالكحـول، ولا يمنـع تعقيـمُ اليديـن بها، ولا 
يجـب غسـلُ اليديـن منـه للصـاة، ولا حـرج فـي التعطُّـر بعطـرٍ فيـه كحـولٌ، يكـون فـي 

اللبـاس فـي الصـاة.

والله أعلم.

الخاتمة

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد

قـة  فبفضـل الله ونعمتِـه، تـمَّ هـذا البحـث الـذي تناولـت فيـه بعـضَ المسـائل المتعلِّ
بالطهـارة فـي عهـد انتشـار الأوبئـة المُعديـة، وقـد توصلْـتُ إلـى نتائـجَ، منهـا:

النـوازلَ  الحـوادث  يسـعُ  متكامـاً،  شـموليًّا  نظامًـا  الإسـام  لشـريعة  أنَّ   -1  
نصوصـه. مـن  المسـتنبطةِ  يَّـة 

الكلِّ وقواعـدِه  بنصوصـه 

ـر  2- أنَّ منهـاج الشـريعة يصلـح لقيـادة المجتمـع فـي كلِّ زمـانٍ ومـكانٍ، ويوفِّ  
بالنـاس. تنـزل  التـي  والمعضـاتِ  المشـكات  لـكلِّ  الحلـولَ 

3- إنَّ مـن مقاصـد شـريعة الإسـام الحفـاظَ علـى الأرواح، وضمـانَ سـامة   
الحيـاة. نواحـي  كلِّ  فـي  والمجتمـع  الفـرد  عـن  الضـرر  ودفـعَ  الأجسـاد، 

4- لا يوجد منهجٌ ولا تشريعٌ اعتنى بالطهارة كالإسام.  

ةً طويلـةً، فإنَّـه  ـاء ونحوِهـم، مـدَّ 5- مـن ألُـزم بارتـداء بدلـةِ الوقايـة، مـن الأطبَّ  

1  الذخيرة، 1/ 188.
2  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 2/ 164.
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البدلـة. هـذه  إزالـة  بعـد  الصـاة  يعيـد  ثـمَّ  للوقـت،  حرمـةً  وضـوءٍ  بـا  ـي  يصلِّ

6- فـي تغسـيل الميِّـت المصـاب بمـرضٍ معـدٍ، إذا حكـم الأطبـاءُ بعـدم انتقـال   
ر  ـلُ بدلـةً واقيـةً، فـإذا تعـذَّ ـل وجـبَ تغسـيلُه، وإلاَّ فليلبـس المغسِّ المـرض إلـى المغسِّ
ـا، بحيـث نضمـن عـدم انتقـالِ العدوى إلى أحـدٍ، وإلاَّ فإن  ذلـك، فليصـبَّ المـاء عليـه صبًّ
رَ ذلـك فيكفـي أن  وجـدت أيُّ طريقـةٍ لتغسـيله دون نقـل العـدوى فهـي واجبـةٌ، فـإن تعـذَّ

ر كلُّ ذلـك سـقط وجـوبُ تغسـيلِه. ـم بخرقـةٍ مـن بعيـدٍ، فـإن تعـذَّ ييَُمَّ

7- الخمرُ نجسـةُ العين على قول الجمهور، والكحولُ المسـتعملةُ في التعقيم   
شـربِها. دونَ  التعقيـم  فـي  اسـتعمالهُا  فيجـوزُ  خمـرًا،  ليسـت 
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المصـري، دار الكتـاب الإسـامي، ط2.

بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، لأبـي بكـر عـاء الديـن بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني 	 
الحنفـي، دار الكتـب العلميـة، ط2، 1406هــ - 1986م.

البنايـة شـرح الهدايـة، لأبـي محمـد بـدر الديـن محمود بن أحمد بن موسـى العينتابي العيني، 	 
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دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1420هـ - 2000م.

تبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي 	 
الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط1، 1313.

حاشـية رد المختـار علـى الـدر المختـار شـرح تنويـر الأبصـار، لمحمـد أمين بـن عمر بن عبد 	 
العزيز عابدين الدمشـقي الحنفي، دار الفكر للطباعة والنشـر، بيروت، 1421هـ - 2000م.

درر الحـكَّام شـرح غـرر الأحـكام، لمحمـد بـن فرامـرز بـن علـي الشـهير بمـا خسـرو، دار 	 
إحيـاء الكتـب العربيـة.

الـدرُّ المختـار شـرح تنويـر الأبصـار وجامـع البحـار، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد الحِصْنـي 	 
المعـروف بعـاء الديـن الحصكفـي الحنفـي، ت عبـد المنعـم خليـل إبراهيـم، دار الكتـب 

العلميـة، ط1، 1423هــ - 2002م.

شـرح فتح القدير على الهداية، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسـي، دار الفكر، 	 
بيروت.

المدعـو 	  بـن سـليمان  بـن محمـد  الرحمـن  لعبـد  مجمـع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر، 
العربـي. التـراث  إحيـاء  دار  زاده،  بشـيخي 

المحيـط البرهانـي فـي الفقـه النعمانـي، لأبـي المعالـي برهـان الديـن محمـود بـن أحمـد، ابـن 	 
مَـازَةَ البخـاري الحنفـي، ت عبـد الكريـم سـامي الجنـدي، دار الكتـب العلميـة بيروت، لبنان، 

ط1، 1424هــ - 2004م.

الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي، لأبـي الحسـن علـي بـن أبـي بكر بن عبد الجليـل، برهان الدين 	 
الفرغاني المرغيناني، ت طال يوسـف، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

كتب الفقه الماللكي

أسـهل المـدارك شـرح إرشـاد السـالك فـي مذهـب إمـام الأئمـة مالـك، لأبـي بكـر بـن حسـن 	 
بـن عبـد الله الكشـناوي، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان، ط2.

بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، لأبـي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن 	 
رشـد القرطبـي الشـهير بابـن رشـد الحفيـد، دار الحديـث، القاهـرة، 1425هــ - 2004م.

التـاج والإكليـل شـرح مختصـر خليـل، لأبـي عبـد الله محمـد بـن يوسـف بـن أبـي القاسـم 	 
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اق، دار الكتـب العلميـة، ط1،  بـن يوسـف العبـدري الغرناطـي المالكـي، المعـروف بالمَـوَّ
1416هــ - 1994م.

هات، لأبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، المعروف 	  جامع الأمَّ
بابـن الحاجـب الكـردي المالكـي، ت أبـو عبـد الرحمـن الأخضـري، اليمامة للطباعة والنشـر 

والتوزيع، ط2، 1421هـ - 2000م.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، مطبوع مع شرح الدردير، دار الفكر.	 

الذخيـرة، للإمـام أبـي العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـي، 	 
ط1،  بيـروت،  الإسـامي،  الغـرب  دار  قيـن،  المحقِّ مـن  مجموعـة  ت  بالقرافـي،  الشـهير 

1414هــ - 1994م.

د 	  شـرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، ت محمَّ
المختار السامي، دار الغرب الِإسامي، ط1، 2008م.

شـرح الخرشـي علـى مختصـر خليـل، لأبـي عبـد الله محمـد بـن عبـد الله الخرشـي المالكـي، 	 
دار الفكـر للطباعـة، بيـروت.

منـح الجليـل شـرح مختصـر خليـل، لأبـي عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن محمـد عليـش، 	 
- 1989م. بيـروت 1409هــ  الفكـر،  دار  المالكـي، 

مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل، لأبـي عبـد الله شـمس الديـن محمـد بـن محمـد 	 
عينـي المالكـي، دار الفكـر،  بـن عبـد الرحمـن الطرابلسـي المغربـي، المعـروف بالحطَّـاب الرُّ

ط3، 1412هــ - 1992م.

كتب الفقه الشافعي

تحفـة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج، لأبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر 	 
.1357 بمصـر،  الكبـرى  التجاريـة  المكتبـة  الهيتمـي، 

الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مذهـب الإمـام الشـافعي وهـو شـرح مختصـر المزنـي، لأبي الحسـن 	 
الشـيخ علـي  المـاوردي، ت  البغـدادي،  البصـري  بـن حبيـب  بـن محمـد  بـن محمـد  علـي 
بيـروت ط1،  العلميـة،  الكتـب  الموجـود، دار  الشـيخ عـادل أحمـد عبـد  محمـد معـوض، 

.1419 لبنـان، 

روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، لأبـي زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـواوي، ت 	 
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ـان، ط3، 1412. زهيـر الشـاويش، المكتـب الإسـامي، بيـروت، دمشـق، عمَّ

كفايـة الأخيـار فـي حـلِّ غايـة الاختصـار، لأبـي بكـر تقـي الديـن بـن محمـد بـن عبـد المؤمـن 	 
بـن حريـز الحسـيني الحصنـي، الشـافعي، ت علـي عبـد الحميـد بلطجـي، ومحمـد وهبـي 

سـليمان، دار الخيـر، دمشـق ط1، 1994م.

ب )مـع تكملـة السـبكي والمطيعـي(، لأبـي زكريَّا محيـي الدين يحيى 	  المجمـوع شـرح المهـذَّ
بـن شـرف النـواوي، دار الفكـر، بيروت.

ب فـي فقـه الإمـام الشـافعي، لأبـي اسـحاق إبراهيـم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي، 	  المهـذَّ
دار الكتـب العلميـة.

بـن شـرف 	  الديـن يحيـى  الفقـه، لأبـي زكريَّـا محيـي  فـي  المفتيـن  الطالبيـن وعمـدة  منهـاج 
الفكـر، ط1، 1425. دار  عـوض،  أحمـد  قاسـم  عـوض  النـواوي، ت 

كتب الفقه الحنبلي

الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخـاف، لأبـي الحسـن عـاء الديـن علـي بـن سـليمان 	 
التـراث العربـي، ط2. المـرداوي الدمشـقي الصالحـي الحنبلـي، دار إحيـاء 

الفـرج، شـمس الديـن، عبـد الرحمـن بـن محمـد 	  الشـرح الكبيـر علـى متـن المقنـع، لأبـي 
بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي الجماعيلـي الحنبلـي، دار الكتـاب العربـي للنشـر والتوزيـع، 

أشـرف علـى طباعتـه، محمـد رشـيد رضـا.

الكافـي فـي فقـه الإمـام أحمـد، لأبـي محمـد موفـق الديـن عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد 	 
بـن قدامـة الجماعيلـي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، ابـن قدامـة المقدسـي، دار الكتـب 

العلميـة، ط1، 1414 - 1994م.

المبـدع فـي شـرح المقنـع، لأبـي إسـحاق برهـان الديـن إبراهيـم بـن محمـد بـن عبـد الله بـن 	 
محمـد ابـن مفلـح، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط1، 1418.

مجمـوع الفتـاوى، لأبـي العبـاس تقـي الديـن أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة الحرانـي، ت 	 
عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملك فهد لطباعة المصحف الشـريف، المدينة 

النبويـة، المملكـة العربيـة السـعودية، 1416.

المغنـي شـرح متـن الخرقـي، لأبـي محمـد موفـق الديـن عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن 	 
قدامـة الجماعيلـي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بابـن قدامـة المقدسـي، مكتبـة 
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القاهـرة، 1388هــ - 1968م.

يْبَاني، 	  نيل المآرِب بشرح دليل الطَّالب، لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر التغلبي الشَّ
ت محمد سُليمان عبد الله الأشقر، مكتبة الفاح، الكويت، ط1، 1403هـ - 1983م.

كتب الفقه لمذاهب أخرى

يق خان بن حسـن بن علي ابن لطف الله الحسـيني 	  الروضة النديَّة، لأبي الطيِّب محمد صدِّ
ـم للنشـر والتوزيـع،  البخـاري القِنَّوجـي، ت علـي بـن حسـن الحلبـي الأثـري، دَارُ ابـن القيِّ
ـان للنشـر والتوزيـع، القاهـرة، جمهوريـة  الريـاض، المملكـة العربيـة السـعودية، دَار ابـن عفَّ

مصـر العربيـة، ط1، 1423هــ - 2003م

ـق علـى حدائـق الأزهـار، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الله 	  ار المتدفِّ السـيل الجـرَّ
ابـن حـزم، ط1. دار  اليمنـي،  الشـوكاني 

القرطبـي 	  الأندلسـي  حـزم  بـن  سـعيد  بـن  أحمـد  بـن  علـي  محمـد  لأبـي  بالآثـار،  المحلَّـى 
بيـروت. الفكـر،  دار  الظاهـري، 

كتب أخرى

اقتضـاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أصحـاب الجحيـم، لأبـي العبـاس، تقـي الديـن، أحمـد 	 
بـن عبـد الحليـم، ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي، ت ناصـر عبـد الكريـم العقـل، دار 

عالـم الكتـب، بيـروت، لبنـان، ط7، 1419هــ - 1999م.

الخمر بين الطب والفقه، لمحمد علي البار، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط6، 1404.	 

سـير أعـام النبـاء، لأبـي عبـد الله، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز 	 
الذهبي، ت مجموعة من المحققين بإشـراف الشـيخ شـعيب الأرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة، 

ط3، 1405هــ/ 1985م.

قواعـد الأحـكام فـي مصالـح الأنـام، لأبـي محمـد عـزِّ الديـن عبـد العزيـز بـن عبـد السـام بـن 	 
أبي القاسـم بن الحسـن السـلمي الدمشـقي، الملقب بسـلطان العلماء، ت طه عبد الرؤوف 
ة مثـل: دار الكتـب العلميـة،  سـعد، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، القاهـرة، )وصورتهـا دُور عـدَّ

بيـروت، ودار أم القـرى، القاهـرة(، 1414هــ - 1991م.

المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر، لأبـي العبـاس أحمد بن محمد بـن علي الفيومي 	 
ثـم الحمـوي، ط المكتبـة العلمية، بيروت.


